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الفصـــــل الأول
مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية

تعلــن بعــض الــدول تحفظهــا علــى بعــض نصــوص المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ معلنــة 
أن التحفــظ علــى المعاهــدات هــو مظهــر مــن مظاهــر ســيادة الدولــة؛ حيــث لا يمكــن إلــزام 
الدولــة بقبــول التزامــات لا تتوافــق مــع مصالحهــا؛ إلا أن هــذا الحــق غيــر مطلــق؛ فهنــاك 
تحفظــات تــرد علــى جوهــر المعاهــدة يترتــب عليهــا إعفــاء الدولــة المتحفظــة مــن الالتزامــات 
الجوهريــة التــي مــن أجلهــا تم إبــرام المعاهــدة؛ لذلــك ترفــض بعــض الــدول قبــول التحفظات 
التــي تعلنهــا دول أخــرى علــى بعــض نصــوص المعاهــدة التــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي، 

أو التــي تتناقــض مــع جوهــر المعاهــدة.

ومن أجل شرح ذلك؛ سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي. 

المبحث الثاني: حظر التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي.

>>> 
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المبحث الأول
حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

ــى المعاهــدات الثنائيــة لا يثيــر مشــكلة بالمــرة، أو يثيــر مشــكلات  إذا كان التحفــظ عل
ــا  قليلــة؛ فــإن التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف يثيــر مشــكلات جمــة؛ لأن طرفً
أو أكثــر مــن أطــراف الاتفاقيــة قــد يميــل إلــى قبــول التحفــظ؛ في حــن يرفضــة طــرف آخــر 

أو أكثــر في المعاهــدة.

ونتنــاول فيمــا يلــي مشــروعية التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف في مطلبــن 
كمــا يلــي:

المطلــب الأول: يتنــاول حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات قبــل الــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة.

المطلــب الثانــي: يعالــج حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات بعــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة.

>>>
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المطلب الأول
حرية التحفظ على المعاهدات قبل الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية

ســنبين هنــا مــدى حريــة حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات مــن خــال النظريــات 
المختلفــة.

< النظرية التقليدية:

يطلــق علــى النظريــة التقليديــة التــي ســادت حتــى نهايــة عصــر عصبــة الأمم؛ "قاعــدة 
الإجمــاع"؛ وقــد عرفــت هــذه القاعــدة بقاعــدة العصبــة)123(؛ ومضمــون هــذه القاعــدة هــو؛ 
ــن كل  ــظ أن يحظــى بالقبــول الصريــح أو الضمنــي م أن مــن الضــروري لمشــروعية التحف
أطــراف المعاهــدة، والــدول الأخــرى التــي لهــا مصلحــة مباشــرة في تكامــل المعاهــدة؛ أي 
الــدول الموقعــة علــى المعاهــدة ومــن المحتمــل أن تكــون طرفًــا فيهــا، ولا يمكــن لدولــة أن 
ــا تتمســك بــه، ولــم يقبلــه أطــراف المعاهــدة أو  ــا في المعاهــدة إذا أبــدت تحفظً تصبــح طرفً

ــا فيهــا)124(. الــدول التــي ســتكون أطرافً

فــإذا كانــت الاتفاقيــة تحظــر التحفــظ، أو كانــت تبيــح تحفظــات معينــة ليــس مــن 
بينهــا ذلــك التحفــظ، أو لــم تنــص علــى حكــم التحفظــات، ولــم توافــق كافــة الأطــراف علــى 
ــار؛  ــه أي آث ــب علي ــر مشــروع، ولا تترت ــة يكــون غي ــإن التحفــظ في هــذه الحال التحفــظ؛ ف
وبعبــارة أخــرى؛ يقــع التحفــظ باطــاً، ويبطــل معــه تعبيــر الدولــة عــن اتجــاه إرادتهــا إلــى 
الالتــزام بأحــكام المعاهــدة؛ بحيــث لا تكتســب وصــف الطــرف في الاتفاقيــة، ويكــون التحفــظ 
مشــروعًا إذا أجازتــه الاتفاقيــة صراحــة، وفي حــدود مــا تجيــزه، أو كانــت قــد ســكتت عــن 

حكمــه وقبلتــه كافــة الأطــراف الأخــرى)125(.

وقــد ثــارت مشــكلة التحفــظ علــى الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف ســنة 1925، وطبقــت 
عصبــة الأمم بشــأنها قاعــدة الإجمــاع ســالفة الذكــر؛ وذلــك فيمــا يتعلــق باتفاقيــة جنيــف 

123	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص 186 0
124-Fitzmaurice (G.G) و Reservations to multilateral Conventions , the international and 

Comparative Law quarterly. 1953 Vol. 2 pt. L. P. q.
125	- الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص 379.
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للأفيــون المبرمــة في 19 فبرايــر ســنة 1925 تحــت رعايــة العصبــة، ولــم تشــتمل هــذه 
الاتفاقيــة علــى نــص يحكــم التحفظــات، وظلــت الاتفاقيــة معروضــة للتوقيــع حتــى 30 
ســبتمبر ســنة 1925، ولــم تشــترك النمســا في المفاوضــات؛ لكنهــا دعيــت لتوقيــع الاتفاقيــة، 
وفي اليــوم الأخيــر وقعــت الاتفاقيــة، وقرنــت توقيعهــا بتحفظــات علــى بعــض نصــوص 
الاتفاقيــة؛ ممــا دعــا مجلــس العصبــة إلــى أن يطلــب مــن لجنــة الخبــراء -التابعــة للعصبــة، 
والمــوكل إليهــا مهمــة تنميــة تدويــن القانــون الدولــي– أن تــدرس المشــكلة، وتقــدم تقريــرًا عــن 
إمكانيــة الســماح بالتحفظــات علــى الاتفاقيــات العامــة في غيــاب النصــوص الصريحــة)126(، 
وقدمــت اللجنــة تقريرهــا ســنة 1927 إلــى مجلــس العصبــة، وجــاء فيــه: "لكــن عندمــا أعلنــت 
الاتفاقيــة أنهــا تســمح بالتوقيــع للــدول التــي لــم تشــترك في المفاوضــات الخاصــة بهــا؛ فــإن 
هــذا التوقيــع يمكــن أن يتعلــق فقــط بمــا اتفــق عليــه بــن الــدول المتعاقــدة، ولكــي يكــون أي 
تحفــظ يتعلــق بنــص مــن نصــوص الاتفاقيــة مشــروعًا؛ فإنــه مــن الضــروري أن تقبلــه كافــة 

الأطــراف المتعاقــدة؛ وإلا كان باطــاً")127(.

وقــد تبنــى مجلــس العصبــة مــا جــاء في تقريــر لجنــة الخبــراء، وطلــب مــن الســكرتير 
العــام للعصبــة أن يسترشــد بالمبــادئ المذكــورة في التقريــر، والمتعلقــة بضــرورة قبــول كافــة 

الأطــراف للتحفــظ لكــي يكــون مشــروعًا.

وهكــذا تبنــت العصبــة قاعــدة الإجمــاع؛ مــن خــال موافقــة مجلــس العصبــة عليهــا، 
والتــزم الســكرتير العــام للعصبــة بهــا في عملــه كوديــع للمعاهــدات متعــددة الأطــراف)128(.

ــادات؛ فهــي بشــكل عــام  ــة عــدة انتق ــى قاعــدة الإجمــاع التقليدي ــه إل وقــد وجــه الفق
تتســم بالجمــود الشــديد؛ فهــي لا تســمح بإبــداء التحفظــات التــي تحتــاج الــدول لإبدائهــا 
لمواجهــة الصعوبــات الدســتورية أو الداخليــة، وغيرهــا مــن المتطلبــات الداخليــة، كمــا أنهــا 
126-Hudson (Manley   O) , international legislation “ Vol. 2. Washington. P. 359.
	 Sanders (w) , Reservations to multilateral treaties made in the Act of ratification or 

adherenee , A.J.I.L. Vol. 33. (1939). P. 488 
127- Hackworth (Green Hywood) ,Digest of international Law , Vol. 5. (1943). Washington.

PP. 139 -140.
128- Hudson (M.O) “ the Cuban Reservations and the revision of the statute of the P.C.I.J 

“ S.J.L.L. 1932 Vol. 25 P 590. - Anderson (chandler P) “ The ratification of treaties with  
reservations “ A.J.I.L.Vol 13. no. 3 (1919, 455. 
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ــا باشــتراطها أن توافــق علــى التحفــظ كافــة الــدول التــي لهــا حــق الاعتــراض  جامــدة أيضً
عليــه؛ لأن هــذا ســوف يمكِّــن دولــة أو دولتــن -لأســباب غيــر معقولــة- مــن منــع الــدول التــي 
تبــدي التحفظــات مــن الاشــتراك في المعاهــدة، علــى الرغــم مــن أن الأطــراف الباقــن تتوافر 
ــة المتحفظــة  لديهــم الرغيــة في قبــول هــذه التحفظــات؛ فالــدول المعترضــة لــم تمنــع الدول
مــن إنشــاء علاقــة تعاهديــة قبلهــا فحســب؛ ولكنهــا تقــف أيضـًـا في مواجهــة الــدول الأخــرى 
التــي ترغــب في قبــول التحفــظ، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن إخــال بمبــدأ المســاواة في 
الســيادة بــن الــدول، كمــا أن هــذه القاعــدة تحــول دون عالميــة المعاهــدات متعــددة الأطــراف 
والجماعيــة؛ وعلــى وجــه الخصــوص المعاهــدات الشــارعة، والمعاهــدات المتعلقــة بالنواحــي 
الاجتماعيــة والإنســانية؛ فــإن اشــتراك الــدول والتزامهــا بالمعاهــدات متعــددة الأطــراف 

ــا- أفضــل مــن عــدم اشــتراكها كليــة)129(. -ولــو جزئيًّ
< النظرية السوفيتية:)130(

تقــوم النظريــة الســوفيتية الخاصــة بالتحفظــات علــى الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف 
علــى مبــدأ الســيادة؛ وتتلخــص هــذه النظريــة في أن لــكل دولــة حقًّــا ســياديًّا مطلقـًـا في إبــداء 
التحفظــات بإرادتهــا ومــن جانــب واحــد، وأن تصبــح طرفـًـا في الاتفاقيــة التــي تجــري عليهــا 
ــة؛  ــو اعتــرض عليهــا طــرف آخــر أو أطــراف أخــرى في الاتفاقي ــى ل هــذه التحفظــات؛ حت
فليــس لأي طــرف آخــر – في الاتفاقيــة – عــن طريــق اعتراضــه علــى التحفــظ أن يجــرد 
الدولــة المتحفظــة مــن حقهــا الأصيــل في الاشــتراك في المعاهــدة، كمــا لا تعتــد هــذه النظريــة 
بقاعــدة مواءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ إلا أنهــا تعطــي الدولــة المعترضــة 
الحريــة في أن تســتبعد –في علاقتهــا بالدولــة المتحفظــة– ســريان نصــوص الاتفاقيــة التــي 

تأثــرت بالتحفــظ.

وقــد نــادى الاتحــاد الســوفيتي ومجموعــة الــدول الاشــتراكية بهــذه النظريــة أثنــاء 
ــة  ــى محكم ــس البشــري عل ــادة الجن ــة تجــريم إب ــى اتفاقي عــرض موضــوع التحفظــات عل

129	- فيتزموريس، التحفظات على الاتفاقيات متعددة الأطراف، المرجع السابق، ص 11، 
	 Mendelson (M.H) " Reservations to the constitutions of international Organzations " 

B.Y.I.L. 1971. P. 141.
- د. محمــد الســعيد الدقــاق، أصــول القانــون الدولــي، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 1986، صــص 75– 76؛  	130

د. محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قانــون الســام، المرجــع الســابق، ص 1890.
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ــة،  ــا مــن قبــل محكمــة العــدل الدولي ــة لاقــت اعتراضً ــة؛ إلا أن هــذه النظري العــدل الدولي
ــر الشــيوعية. ــدول الأخــرى غي ــن ال وم

الــدول الشــيوعية جهــدًا كبيــرًا في مؤتمــر  بــذل الاتحــاد الســوفيتي وبعــض  وقــد 
فيينــا لقانــون المعاهــدات ســنة 1968؛ مــن أجــل إرســاء نظريتــه بشــأن التحفظــات، إلا أن 
ــا، مقابــل عشــرة أصــوات، وامتنــاع ثلاثــة عــن  ذلــك رفــض بأغلبيــة خمســة وســبعين صوتً

التصويــت)131(.

وقــد تعرضــت هــذه النظريــة لانتقــادات شــديدة: أولهــا أن الأخــذ بهــذه النظريــة 
ــى  ــظ عل ــددة الأطــراف؛ لأن تأســيس مشــروعية التحف ــار المعاهــدات متع ــى انهي ــؤدي إل ي
الســيادة بهــذه الصــورة المطلقــة؛ مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى التجاهــل التــام لموضــوع الاتفاقيــة 
وغرضهــا، بالإضافــة إلــى أن تأســيس مشــروعية التحفــظ علــى الســيادة يتعــارض مــع 
ــا تحــاول أن تدفــع عــن  المســاواة بــن الــدول في الســيادة؛ لأن الدولــة عندمــا تقــدم تحفظً
نفســها جــزءًا مــن التزامــات المعاهــدة التــي تتحملهــا الأطــراف الأخــرى فيمــا بينهــا؛ وهــذا 
يتعــارض بالضــرورة مــع مبــدأ المســاواة في الســيادة بــن الــدول الأطــراف؛ لأن الدولــة غيــر 
المتحفظــة تلتــزم بأحــكام المعاهــدة كلهــا بمــا فيهــا النصــوص التــي أعفــت نفســها منهــا 
الدولــة المتحفظــة، وإذا أصبحــت الدولــة المتحفظــة طرفـًـا في المعاهــدة؛ فإنهــا تكــون خاضعــة 
ــر  ــدول غي ــا؛ وهــذا يجعــل وضــع ال ــي تحفظــت عليه ــواد الت لأحــكام المعاهــدة باســتثناء الم
المتحفظــة في علاقتهــا ببعضهــا يختلــف عــن وضــع الدولــة المتحفظــة في علاقتهــا بالــدول 
الأطــراف غيــر المتحفظــة، مــع أن المســاواة في الســيادة بــن الــدول تقضــي بالمســاواة بينهــم 
ــمح لــكل دولــة مــن  في تحمــل الالتزامــات التــي ترتبهــا المعاهــدة المبرمــة بينهــم. وإذا مــا سُ
الــدول التــي تزمــع الاشــتراك في المعاهــدة أن تحــدد التزاماتهــا مــن جانــب واحــد تأسيسًــا 
علــى مبــدأ الســيادة بشــكله المطلــق؛ فــإن هــذا التحديــد مــن جانــب أي دولــة يتعــارض مــع 
ذات الحــق الــذي تملكــه الــدول الأخــرى؛ ممــا يترتــب عليــه في نهايــة الأمــر التناقــص حتــى 

131-الســجلات الرســمية لمؤتمــر الأمم المتحــدة الخــاص بقانــون المعاهــدات، الــدورة الأولــى، المرجــع الســابق، 
ص135، الاجتمــاع الخامــس والعشــرين، 16 أبريــل ســنة 1968، فقــرة 230.

Available at : http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968.
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مــع فكــرة الســيادة ذاتهــا)132(؛ ومــن ثــم لا تصلــح هــذه النظريــة كأســاس لمشــروعية التحفــظ 
علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف.

< نظرية اتحاد الدول الأمريكية:

تحــاول هــذه النظريــة التوفيــق بــن اعتبــارات الســيادة مــن ناحيــة، وبــن عالميــة 
ــة أخــرى)133(؛  ــدول المشــتركة فيهــا مــن ناحي ــادة عــدد ال المعاهــدات متعــددة الأطــراف بزي
فهــي تراعــي مبــدأ الســيادة مــن ناحيــة اعترافهــا بحقيقــة أن التحفظــات لا يمكــن أن تفرض 
ــا عــن إرداتهــا؛ فلــكل دولــة -بمــا لهــا مــن ســيادة- أن تقــرن  علــى الأطــراف الأخــرى رغمً
قبولهــا للمعاهــدات بالتحفــظ علــى مــا لا تقبلــه مــن أحكامهــا، وكذلــك يحــق لأي دولــة مــن 
الــدول الأطــراف الأخــرى –اســتنادًا إلــى حــق الســيادة– أن ترفــض ذلــك التحفــظ، ولهــا 
أيضـًـا أن ترفــض العلاقــة التعاهديــة كليــة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، دون أن يؤثــر ذلــك 
الاعتــراض علــى قيــام العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى 
التــي قبلــت التحفــظ اســتنادًا إلــى حــق الســيادة؛ فحــق الســيادة قــد روعــي بالنســبة لكافــة 

الأطــراف؛ مــن قــدم التحفــظ، ومــن قبلــه، ومــن اعتــرض عليــه.

وتحقــق هــذه النظريــة عالميــة المعاهــدات مــن ناحيــة أن الدولــة المتحفظــة تكــون طرفـًـا 
في الاتفاقيــة؛ علــى الرغــم مــن اعتــراض طــرف أو أكثــر مــن أطرافهــا علــى التحفــظ؛ إلا أن 
الدولــة المتحفظــة لا تكــون طرفـًـا في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة أو الــدول المعترضــة؛ لكــن 
هــذا لا يحــول دون قيــام العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو الــدول 
التــي قبلــت هــذا التحفــظ؛ فتكــون الاتفاقيــة ســارية بينهمــا؛ وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن 

عــدد الــدول المشــتركة في المعاهــدات متعــددة الأطــراف)134(.

ومــن المعلــوم أن المعاهــدات متعــددة الأطــراف هــي حصيلــة اتفــاق علــى نصوصهــا يُعقد 
بحريــة؛ ولذلــك ليــس لأحــد مــن الأطــراف المتعاقــدة الحــق في أن يفســد أو يبطــل – عــن 

132	- د. محمد السعيد الدقاق، أصول القاون الدولي، المرجع السابق، صص 76-75.
133	- الإشارة السابقة، ص 78.

134	- د.  محمــد الســعيد الدقــاق، المرجــع الســابق، ص 78؛ د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، المرجــع الســابق، 
ص377؛ وجيرهارفــان جــان، القانــون بــن الأمم، جـــ 2، تعريــب وفيــق زهــدي، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، 

صــص 179-178.
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طريــق قــرارات مــن جانــب واحــد أو اتفاقــات خاصــة – غــرض وســبب الاتفاقيــة، وأضافــت 
المحكمــة: "إن هــذا المبــدأ شــبيه بنظريــة تكامــل المعاهــدة كمــا أقــرت؛ تلــك النظريــة التــي 
في فكرتهــا التقليديــة افترضــت أن التحفــظ لا يكــون مشــروعًا مــا لــم تقبلــه كل الأطــراف 

المتعاقــدة دون اســتثناء؛ وهــي فكــرة صحيحــة إذا مــا تقــرر ذلــك أثنــاء المفاوضــات")135(.

وبعــد أن اعترفــت المحكمــة ضمنيًّــا بالمبــادئ التــي تحكــم قاعــدة الإجمــاع؛ رأت أن هــذه 
الفكــرة -التــي تُســتمد مباشــرة مــن نظريــة العقــد، والتــي لا يُنــازع في قيمتهــا مــن ناحيــة 
ــادة الجنــس؛ بســبب اختــاف  ــة إب ــى اتفاقي ــة في تطبيقهــا عل ــة معين ــب مرون ــدأ- تتطل المب
الظــروف؛ مثــل الســمة العالميــة لــأمم المتحــدة التــي أبرمــت تحــت رعايتهــا هــذه الاتفاقيــة، 
وإتاحــة المجــال للاشــتراك في الاتفاقيــة، وغيــر ذلــك مــن العناصــر التــي تتطلــب مرونــة أكثــر 
في العمــل المتعلــق بالمعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ التــي هــي مــن نــوع اتفاقيــة إبــادة الجنــس، 
وعــاوة علــى ذلــك؛ فمــا دام التحــول مــن قاعــدة الإجمــاع إلــى قاعــدة الأغلبيــة يســهل 
عمليــة إبــرام المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ فإنــه يجعــل مــن الضــروري بالنســبة للــدول أن 

تبــدي تحفظــات)136(.

واعتمــدت المحكمــة في ذلــك علــى نيــة الأطــراف المتعاقــدة، وجعلــت لهــا الاعتبــار الأول 
في إبــداء التحفظــات؛ فذكــرت أن موضــوع اتفاقيــة إبــادة الجنــس والغــرض منهــا يتضمــن 
ــدد  ــة لع ــل الاشــتراك في هــذه الاتفاقي ــا في جع ــي أقرته ــدول الت ــة وال ــة العام ــة الجمعي ني
كبيــر مــن الــدول بقــدر الإمــكان، إلا أنــه مــع الرغبــة في ســريان الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع؛ 
لــم تتجــه نيــة الأطــراف المتعاقــدة إلــى التضحيــة بالغــرض الحقيقــي مــن الاتفاقيــة لصالــح 

اتســاع الاشــتراك فيهــا)137(.

وبعــد أن اعترفــت المحكمــة ضمنيًّــا بقاعــدة القبــول الجماعــي؛ رأت أن هــذه القاعــدة 
يمكــن عــدم العمــل بهــا إذا كان مــن المســتقر أن الأطــراف اتجهــت نيتهــم إلــى الخــروج علــى 
هــذه القاعــدة بالســماح بإبــداء التحفظــات علــى الاتفاقيــة، كمــا عبــرت المحكمــة أيضًــا 
ــق للمعاهــدة قــد أصبحــت قاعــدة مــن  ــت فكــرة التكامــل المطل عــن شــكوكها فيمــا إذا كان

135	 وجيرهارفان جلان، المرجع السابق، ص 210.
136	 المرجع السابق، ص 220.
137	 المرجع السابق، ص 230.
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قواعــد القانــون الدولــي، واعتبــرت المحكمــة التقريــر الــذي قــدم لمجلــس العصبــة مــن قبــل 
ــا مــن الممارســة الإداريــة؛ وليــس معيــارًا يمكــن الاســتناد إليــه في هــذا  لجنــة الخبــراء نوعً

الشــأن)138(.

وخلصــت المحكمــة إلــى أنــه في المرحلــة الحاليــة مــن العمــل الدولي؛ لا يمكن أن يســتنتج 
ــدول  ــددة الأطــراف أن ال ــى التحفظــات في المعاهــدة متع ــص عل ــادة تن ــن عــدم وجــود م م
المتعاقــدة ممنوعــة مــن إبــداء التحفظــات؛ ففــي حالــة عــدم وجــود نــص يتعلــق بالتحفظــات 
ســواء بالحظــر أو الإباحــة؛ فــإن للــدول أن تبــدي التحفظــات التــي لا تتعــارض مــع موضــوع 

الاتفاقيــة وغرضهــا)139(.

الآراء المعارضة:

ســبق أن ذكرنــا أن الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة في شــأن التحفظات على اتفاقية 
إبــادة الجنــس قــد صــدر بموافقــة 7 قضــاة ومعارضــة خمســة؛ وهــؤلاء القضــاة المعارضــون هــم: 

 .)Hsu Mo( وهسومو ،)Read( وريد ،)McNair( وماكنير ،)Alvares( الفاريز

ويؤخــذ علــى القاعــدة التــي اشــتملت عليهــا نظريــة الــدول الأمريكيــة؛ أنهــا تــؤدي إلــى 
ــة)140(؛  ــن المعاهــدات الثنائي ــى عــدد م ــددة الأطــراف إل ــة والمتع ــل المعاهــدات الجماعي تحل
وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق صعوبــات في حالــة ســريانها علــى المعاهــدات الجماعيــة والمتعــددة 
الأطــراف التــي تضــع قواعــد عامــة للســلوك الدولــي؛ كالمعاهــدات المتعلقــة بالنواحــي 
الاجتماعيــة والإنســانية والتشــريعية؛ فهــذه المعاهــدات لا يمكــن تطبيــق قاعــدة الــدول 
ــزم بهــا  الأمريكيــة الخاصــة بالتحفظــات عليهــا؛ لأنهــا تقــرر التزامــات عامــة ومطلقــة يلت
كل طــرف مــن أطرافهــا، دون أن يكــون التزامــه بهــا مترتبًــا علــى التــزام الآخريــن بهــا؛ 
فهــي لا تمنــح حقوقًــا أو مصالــح أو امتيــازات مباشــرة يتلقاهــا الأطــراف فيمــا بينهــم 
ــم ســريان  ــر الملائ ــة خاصــة تجعــل مــن غي ــي؛ فلهــذه المعاهــدات ســمة قانوني بشــكل تبادل

138-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: Three 
Interpretive Methods ,Vanderbilt   Journal of Transnational Law ,VOLUME 43 , May 
2010 NUMBER 3 , p.579-80.  

139-ibidem.  
140-Elias (T.O) , op.cit.p.53.
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نظريــة الــدول الأمريكيــة عليهــا)141(. كمــا أن عــدم اعتبــار الدولــة المتحفظــة – وفقًــا لهــذه 
ــا في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ؛ قــد يصعــب  النظريــة – طرفً
معــه دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ إذا كانــت المعاهــدة تشــترط قبولهــا مــن جانــب عــدد 
معــن مــن الــدول)142(؛ وذلــك في حالــة مــا إذا كانــت الــدول المتحفظــة كثيــرة، واعتـُـرض علــى 
ــى تدخــل  ــل حت ــه مضــي وقــت طوي ــرة؛ ممــا يترتــب علي ــل أطــراف كثي التحفظــات مــن قب

الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ.

>>>

141	- راجع تفصيلاً في نقد هذه النظرية: 
 -Fitzmaurice (G.G) " Reservations to multilateral Conventior  The international and 
Comparative Law Quarteriy Vol. 2 pt. I.p. 13. 

142	- د. محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص 790.
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المطلب الثاني
حريــة إبــداء التحفظــات بعــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة حــول اتفاقيــة 

ــادة الجنــس ســنة 1951)143( إب

في التاســع مــن ديســمبر ســنة 1948؛ أصــدرت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قرارهــا 
260 -3  بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة منــع جريمــة إبــادة الجنــس والعقــاب عليهــا)144(؛ التــي 
أُعلــن أنهــا ســتكون مفتوحــة للتوقيــع حتــى 31 ديســمبر ســنة 1948، وللانضمــام ابتــداء مــن 
أول ينايــر ســنة 1951. وقــد نصــت المــادة )13( مــن الاتفاقيــة علــى دخولهــا حيــز التنفيــذ 
بعــد تســعين يومـًـا مــن إيــداع وثيقــة التصديــق أو الانضمــام العشــرين لــدى الســكرتير العــام 

لــأمم المتحــدة.

ــى  ــى الرغــم مــن أن مســألة التحفظــات قــد نوقشــت في المفاوضــات الســابقة عل وعل
إقرارهــا؛ إلا أن الاتفاقيــة -في صورتهــا النهائيــة التــي أقــرت بهــا- خلــت مــن نصــوص تتعلــق 
بالتحفظــات. وقــد أبــدى كل مــن الاتحــاد الســوفيتي، وأوكرانيــا وروســيا البيضــاء، وبولنــدا، 
وتشيكوســلوفاكيا، ورومانيــا تحفظــات علــى المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة التــي تنــص علــى 
الاختصــاص الإجبــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بتفســير 

وتطبيــق وتنفيــذ الاتفاقيــة)145(. 
143	  Reservations to the Convention on Genocide. Advisory  Opinion I.C.J. Rep (1951) PP. 

15et . seq U.N.T.S. Vol. 78. P 277.
144	- وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 يناير سنة 1951.

انظــر نــص الاتفاقيــة باللغــة العربيــة في المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، المجلــد التاســع ســنة 1953، ص 57  	
ــا بعدهــا. وم

ــى  ــواردة عل وانظــر في عــرض وتحليــل ونقــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة الخــاص بالتحفظــات ال 	
ــادة الجنــس: د. محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات، المرجــع الســابق، ص 85 – 86؛ د. جعفــر عبــد  ــة إب اتفاقي
الســام، قانــون العلاقــات الدوليــة، المرجــع الســابق، ص 308 – 309؛ د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، القاعــدة 
ــون الســام،  ــة، المرجــع الســابق، ص 376 -379؛ د. محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قان الدولي
المرجــع الســابق، صــص186 – 189؛ د. صــاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، المرجــع 

الســابق، صــص 275– 2780.
145	- ونــص المــادة التاســعة هــو كمــا يلــي: »كل نــزاع ينشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة في شــان تفســير أو تطبيــق أو 
تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة -بمــا في ذلــك المنازعــات الخاصــة بمســئولية الدولــة في أعمــال إبــادة الجنــس أو أي فعــل 
مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في المــادة الثالثــة- يحــال إلــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ وذلــك بنــاءً علــى طلــب 

الدولــة المعنيــة.
راجع الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة: 	

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf



- 78 -

مواجهــة  وفي  التحفظــات.  هــذه  علــى  رســميًّا  الأخــرى  الــدول  اعترضــت  وقــد 
الاعتراضــات علــى التحفظــات مــن قبــل الأطــراف الأخــرى؛ كانــت المســألة المهمــة في هــذا 
الخصــوص هــي الوضــع القانونــي للتصديــق أو الانضمــام مــن قبــل الــدول المتحفظــة التــي 
ــا لكــي  ــا أو انضمامً ــاج إلــى عشــرين تصديقً ــرِض علــى تحفظاتهــا؛ لأن الاتفاقيــة تحت اعتُ
تدخــل حيــز التنفيــذ، ويلــزم معرفــة مــا إذا كانــت تصديقــات الــدول المتحفظــة ســتعتبر 
مــن بــن التصديقــات اللازمــة لدخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ. وقــد أثــار الســكرتير 
ــة  ــات- المســألة في الجمعي ــه عــادة هــذه الاتفاقي ــودع لدي ــذي ت ــام لــأمم المتحــدة – ال الع
العامــة لــأمم المتحــدة، وقــد ثــار خــاف داخــل اللجنــة السادســة )اللجنــة القانونيــة التابعــة 
للجمعيــة العامــة(؛ فقــد بــرزت علــى ســاحة النقــاش ثــاث نظريــات علــى الأقــل؛ فالبعــض 
نــادى بقاعــدة الإجمــاع )القاعــدة التقليديــة(، والبعــض نــادى بنظريــة الــدول الشــيوعية، في 
حــن تمســك الفريــق الثالــث بنظريــة الــدول الأمريكيــة )وهــي النظريــات التــي عرضنــا لهــا 
فيمــا ســبق(؛ ولأن المجتمعــن لــم يتوصلــوا إلــى اتفــاق بشــأن الــرأي الصحيــح مــن الناحيــة 
القانونيــة؛ أصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم )478( )5( في 16 نوفمبــر ســنة 1950 
بإحالــة الموضــوع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ لكــي تعطــي رأيًــا إفتائيًّــا بخصوصــه، وإلــى 
لجنــة القانــون الدولــي لكــي تعــد تقريــرًا بشــأن موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة 

الأطــراف بشــكل عــام)146(.

وقــد طلبــت)147( الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة أن تجيبهــا عــن الأســئلة 
الآتيــة:

11 هــل تعتبــر الدولــة التــي قرنــت تصديقهــا أو انضمامهــا للاتفاقيــة بتحفــظ قبلــه بعــض -
أطرافهــا دون البعــض الآخــر طرفـًـا في الاتفاقيــة؟

22 إذا كانــت الإجابــة علــى الســؤال الأول بالإيجــاب؛ فمــا تأثيــر التحفــظ علــى العلاقــة -
ــة المتحفظــة وبــن مــن قبــل تحفظهــا أو رفضــه مــن الأطــراف الأخــرى في  بــن الدول

ــة؟ الاتفاقي
146	- د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، المرجــع الســابق، ص 377، قــرار الجمعيــة العامــة، رقــم 478 )5( في 16 نوفمــر ســنة 

.)U.N Doc. A/1494( 1950

147	- انظر الطلب والأسئلة الموجودة فيه على موقع محكمة العدل الدولية على الإنترنت :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/10855.pdf
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33 مــا هــي القيمــة القانونيــة للاعتــراض علــى التحفــظ إذا مــا صــدر مــن دولــة وقعــت على -
الاتفاقيــة ولــم تصــدق عليهــا بعــد، أو مــن دولــة لهــا الحــق في التوقيــع أو الانضمــام؛ 

ولكنهــا لــم تمــارس هــذا الحــق بعــد؟

ــدول  ــة ال ــل كل مــن؛ الأمم المتحــدة، ومنظم ــة وشــفوية مــن قب ــر مكتوب وقُدمــت تقاري
الأمريكيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، بالإضافــة إلــى مــا قُــدم مــن قبــل عــدد مــن الــدول)148(.

• وقبــل أن تجيــب المحكمــة علــى الأســئلة الموجهــة إليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة أكــدت 	
أن إجاباتهــا محكومــة بثلاثــة شــروط:

11 أن تكون هذه الإجابات محصورة تمامًا فيما يتعلق باتفاقية إبادة الجنس.-

22 ــر - ــة بالأث ــة المتعلق ــن خــال القواعــد القانوني ــات م ــة ســتبحث هــذه الإجاب أن المحكم
ــه نيــة الأطــراف في الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف. الــذي يجــب أن يعطــى لمــا اتجهــت إلي

33 ولأن الأســئلة الثلاثــة تتميــز بالتجــرد المحــض؛ فإجاباتهــا لــن تكــون متعلقــة بــأي مــن -
التحفظــات أو الاعتراضــات الخاصــة التــي تبديهــا الــدول)149(.

وجــاءت إجابــات المحكمــة علــى الأســئلة الثلاثــة بموافقــة 7 أصــوات مقابــل خمســة؛ 
وذلــك علــى النحــو التالــي)150(":

ــا وتتمســك بــه  فعــن الســؤال الأول أجابــات المحكمــة بـــ:"أن الدولــة التــي تقــدم تحفظً
ويعتــرض عليــه طــرف أو أكثــر مــن أطــراف الاتفاقيــة دون البعــض الآخــر؛ يمكــن أن تعتبــر 
ــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وإلا فــا  ــا في الاتفاقيــة إذا كان التحفــظ متوافقً طرفً

ــا في الاتفاقيــة. يمكــن عدهــا طرفً

وعن السؤال الثاني: أجابت المحكمة بأنه:

1- إذا اعتــرض طــرف في الاتفاقيــة علــى تحفــظ يعتبــره متعارضًــا مــع موضــوع الاتفاقيــة 
وغرضهــا؛ فإنــه يمكــن لــه في الواقــع أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة ليســت طرفًــا في 

ــة. الاتفاقي
148-  I.C.J : pleadings Oral Argumenents Documents Reservtions to the Convention on 

Genocide.1951   available at : http://www.icj-cij.org/en/case/12/oral-proceedings
149- I.C.J.R (1951). PP. v20- 21. 

150	- انظر إجابات المحكمة في الرأي الإفتائي على موقع محكمة العدل الدولية على الإنترنت:
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-EN.pdf
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2- ومــن ناحيــة أخــرى إذا قبــل طــرف التحفــظ علــى اعتبــاره متوافقـًـا مع موضــوع الاتفاقية 
وغرضهــا؛ فيمكنــه في الواقــع أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة طرفًا في الاتفاقية.

وعن السؤال الثالث أجابت المحكمة بـ:

ــم تصــدق  ــة ول ــى الاتفاقي ــة وقعــت عل ــه دول ــذي قدمت ــى التحفــظ ال ــراض عل 1- إن الاعت
عليهــا بعــد؛ يمكــن أن يكــون لــه الأثــر القانونــي الــذي أُشــير إليــه في الإجابــة عــن 
ــه يعــد مجــرد  ــك اللحظــة فإن ــى تل ــق فقــط. وحت ــد التصدي ــك عن الســؤال الأول؛ وذل

ــة.  ــة الموقع ــي للدول ــف النهائ ــة الأخــرى عــن الموق إخطــار للدول

2- إن الاعتــراض علــى التحفــظ الــذي تبديــه دولــة خولــت حــق التوقيــع أو الانضمــام 
ــي. ــر قانون ــه أث ــس ل ــد؛ لي ــك بع ــل ذل ــم تفع ــا ل ولكنه

واعتبــرت المحكمــة أن أهــداف اتفاقيــة إبــادة الجنــس أهــداف إنســانية محضــة؛ ولــذا 
ــل هــذه  ــه في مث ــة أن ــت المحكم ــة، وأضاف ــى دون هــذه الاتفاقي ــا حت يجــب المحافظــة عليه
الاتفاقيــة ليــس للــدول المتعاقــدة أي مصالــح خاصــة بهــا؛ بــل لهــا جميعـًـا مصلحــة مشــتركة؛ 
ألا وهــي إنجــاز الأهــداف العليــا التــي هــي ســبب وجــود الاتفاقيــة؛ ومــن ثــم فإنــه في اتفاقيــة 
ــدول، أو عــن  ــة لل ــوع؛ لا يمكــن لأحــد أن يتحــدث عــن منافــع أو مضــار فردي مــن هــذا الن

تــوازن عقــدي كامــل بــن الحقــوق والواجبــات)151(.

وقــد عبــرت المحكمــة عــن موقفهــا بشــكل عــام مــن مشــكلة التحفظــات؛ فقــد عالجــت 
مشــكلة التحفظــات في نطــاق القواعــد التــي تحكــم العلاقــات التعاهديــة؛ فذكــرت أنــه مــن 
القواعــد المســتقرة أن الــدول في علاقاتهــا لا يمكــن أن تلتــزم دون رضاهــا؛ وبالتالــي لا 

يمكــن أن يحــدث التحفــظ أثــره في مواجهــة أي دولــة دون موافقتهــا عليــه. 

أمــا القاضــي "ألفاريــز"؛ فقــد أعلــن في رأيــه المنفــرد أنــه نظــرًا للطبيعــة الخاصــة 
لاتفاقيــة إبــادة الجنــس؛ فإنــه لا يجــوز التحفــظ عليهــا مطلقًــا؛ لأن الاتفاقيــة تتعــارض 
ــا مــع إبــداء أي تحفــظ عليهــا)152(، و"إن الاتفاقيــات التــي توقعهــا أغلبيــة كبيــرة مــن  أساسً

الدول يجب أن يلتزم بها الآخرون؛ حتى لو لم يقبلوها صراحة")153(.
151	- المرجع السابق، ص 23.

152	- المرجع السابق، ص 49 وما بعدها0
153	- المرجع السابق، ص 52.
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وذهــب القضــاة الأربعــة المعارضــون في رأيهــم المشــترك)154( إلــى أن مبــدأ تكامــل 
المعاهــدة، واشــتراط القبــول الجماعــي للتحفــظ؛ هــو مــن المبــادئ المقبولــة؛ باعتبــاره قاعــدة 
مــن قواعــد القانــون الدولــي الوضعــي، بالإضافــة إلــى الممارســات الإراديــة، أمــا معيــار 

ــه: ــوه لأن ــم يقبل ــه المحكمــة؛ فل ــذي ذكرت المواءمــة ال

قاعدة جديدة لم يستطيعوا أن يجدوا لها أساسًا قانونيًّا. 	 -1

ولأنــه يقــوم علــى معيــار شــخصي؛ يعتمــد تطبيقــه علــى التقييــم الفــردي لــكل دولــة؛ ممــا  	 -2
ــة المتحفظــة باعتبارهــا  ــاك موقــف نهائــي أو محــدد لوضــع الدول ــن يكــون هن ــه ل ــي أن يعن

ــددة الأطــراف بشــكل عــام. ــات متع ــس، أو في الاتفاقي ــادة الجن ــة إب ــا في اتفاقي طرفً

ويُســتنتج مــن الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة في التحفــظ علــى اتفاقيــة إبــادة 
الجنــس أن: التحفــظ يكــون مشــروعًا في حــال خلــو الاتفاقيــة مــن نــص بشــأن التحفظــات، 
وإذا كان التحفــظ لا يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبلــه بعــض أطــراف 
المعاهــدة؛ فالمواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا غيــر كافٍ لإســباغ وصــف المشــروعية 
علــى التحفــظ إذا رفضتــه كل أطــراف المعاهــدة. ولعــل الفــارق الأساســي بــن فتــوى المحكمة 
ــه مــن  ــم تشــترط لمشــروعية التحفــظ قبول ــة أن المحكمــة ل وبــن قاعــدة الإجمــاع التقليدي

كافــة أطــراف المعاهــدة؛ بــل يكفــي قبــول أي عــدد مــن أطــراف المعاهــدة)155(.

وقــد أعلنــت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في قرارهــا رقــم 598 )6( بتاريــخ 12 
ينايــر ســنة 1952 )156( قبــول رأي محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة إبــادة 
الجنــس البشــري ذاتهــا، وبالنســبة للاتفاقيــات متعــددة الأطــراف التــي تبــرم مســتقبلاً 
تحــت رعايــة الأمم المتحــدة، لكنهــا طلبــت مــن الســكرتير العــام – في ممارســته لوظائفــه 

الإيداعيــة الخاصــة بهــذه الاتفاقيــات– أن يلتــزم بمــا يلــي:

11 أن يتلقــى –باعتبــاره الوديــع– التحفظــات أو الاعتراضــات عليهــا دون أن يبــدي رأيــه -
بشــأن الأثــر القانونــي لهــذه الوثائــق.

154	- المرجع السابق، ص 31 – 48.
155	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص 189.

156- G.A official records. sixth Session. supp.no. 20. P. 84. 
http://www.un.org/ga/56/document.htm
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22 وعليــه أن يخطــر كل الــدول المعنيــة بهــذه الوثائــق المتعلقــة بالتحفظــات أو الاعتراضات؛ -
تــاركًا لــكل دولــة أن تحــدد بنفســها الآثــار القانونيــة لهــذه الوثائق.

وجديــر بالذكــر أيضـًـا أنــه في الفتــرة التــي تلــت صــدور قــرار الجمعيــة 598 )6(  ســالف 
ــادة الســريعة  الذكــر؛ حدثــت العديــد مــن التطــورات؛ كان أهمهــا –في هــذا الشــأن– الزي
في عــدد أعضــاء الجماعــة الدوليــة؛ نتيجــة اســتقلال العديــد مــن الــدول في أوائــل النصــف 
ــددة  ــات متع ــدول المشــتركة في الاتفاقي ــادة عــدد ال ــي زي ــرن؛ بمــا يعن ــي مــن هــذا الق الثان
الأطــراف، وبنــاءً عليــه فــإن قاعــدة الإجمــاع –التــي تبنتهــا عصبــة الأمم– أصبحــت غيــر 
ــة أخــرى؛ فــإن قصــر  ــة، ومــن ناحي ــد؛ هــذا مــن ناحي ــى حــد بعي ــة إل ــر عملي ملائمــة وغي
دور الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة علــى دور تلقــي التحفظــات أو الاعتراضــات عليهــا 
وإخطــار الــدول المعنيــة بهــا لتقريــر مــا تــراه بشــأنها؛ دون أن يكــون لــه أي دور إيجابــي في 
بيــان الآثــار القانونيــة المترتبــة عليهــا بعــد هــذا؛ يعــد في الواقــع -إن لــم يكــن مــن الناحيــة 
ــى  ــه؛ لتســاعد عل ــدول الأخــذ ب ــت ال ــذي قبل ــرن ال ــا للنظــام الم ــا– خضوعً ــة أيضً القانوني

عالميــة المعاهــدات بزيــادة عــدد الــدول المشــتركة فيهــا)157(.

وقــد ظهــر التشــبث بالنظــام المــرن بمناســبة تحفــظ الهنــد علــى الاتفاقيــة المنشــئة للمنظمــة 
الاستشــارية البحريــة للحكومــات )I.M.C.O( ســنة 1959؛ فقــد بذلــت جهــودًا كبيــرة مــن أجــل 
الأخــذ بهــذا النظــام؛ ممــا جعــل الجمعيــة العامــة تقــرر أن إجــراء "مكتــب البريــد" الــذي مارســه 
ــى  ــدًا عل ــه)158(؛ ويعــد هــذا تأكي ــودع لدي ــى كافــة المعاهــدات التــي ت الســكرتير العــام ينطبــق عل
الأخــذ بالنظــام المــرن؛ لأن الســكرتير العــام هــو أهــم جهــة تــودع لديهــا الاتفاقيــات متعــددة 
الأطــراف؛ فــإذا كان دوره ســلبيًا فيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة للتحفظــات والاعتراضــات عليهــا، 
وكان الأمــر متــروكًا لــكل دولــة لكــي تحــدد بنفســها هــذه الآثــار –بعــد إخطــار الســكرتير العــام 
بهــا– فمعنــى ذلــك هــو منــع قاعــدة الإجمــاع مــن الإعمــال إلــى حــد كبيــر، عــاوة علــى أن 
الغالبيــة الكبيــرة التــي صــدر بهــا قــرار الجمعيــة العامــة في هــذا الشــأن؛ تعطــي دلالــة واضحــة 

157-Summary of the practice of the Secretary. General as Depositary of multilateral 
Agreements U.N. Doc st/leg/7. para. 80.available at : 

https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf
158- G.A Resolusion 1452 B (XIV) 7 december. 1959.
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عــن الاتجــاه الــذي يظفــر بتأييــد المجتمــع الدولــي)159(، وتأييــده الأخــذ بالنظــام المــرن في موضــوع 
التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف.

< موقف لجنة القانون الدولي:

ســبق أن ذكرنــا أن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عندمــا طلبــت مــن محكمــة العــدل 
ــا؛ فقــد طلبــت –في نفــس الوقــت- مــن لجنــة القانــون الدولــي أن تعــد  ــا إفتائيًّ الدوليــة رأيً
تقريــرًا بشــأن موضــوع التحفظــات، وطلبــت منهــا أن تــدرس موضــوع التحفظــات علــى 
ــون المعاهــدات، وأن يكــون  المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ مــن خــال عملهــا في تقنــن قان
ذلــك في إطــار عمليــة التقنــن والتطويــر المضطــرد للقانــون الدولــي، وعلــى وجــه الخصــوص 

في المعاهــدات متعــددة الأطــراف التــي تــودع لــدى الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة)160(.

في بدايــة الأمــر ذكــرت لجنــة القانــون الدولــي أن لاتفاقيــة إبــادة الجنــس البشــري 
ســماتها الخاصــة –كمــا أوضحــت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا– وأشــارت اللجنــة 
إلــى أن معيــار المواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا –الــذي ذكرتــه المحكمــة– هــو 
معيــار شــخصي؛ ومــن ثــم لا يصلــح للتطبيــق بشــكل عــام علــى الاتفاقيات متعــددة الأطراف؛ 
وبنــاءً علــى ذلــك أوصــت لجنــة القانــون الدولــي بالإبقــاء علــى قاعــدة الإجمــاع، مــع إدخــال 

تعديــات طفيفــة عليهــا)161(.

ــة  ــي لمحكم ــرأي الإفتائ ــول ال ــأمم المتحــدة قب ــة ل ــة العام ــررت الجمعي ــا ق ــن بعدم لك
العــدل الدوليــة في موضــوع التحفظــات علــى اتفاقيــة إبــادة الجنــس، وجعلــت دور الســكرتير 
العــام في شــأن التحفظــات دورًا ســلبيًّا –علــى النحــو الســالف ذكــره– جنحــت لجنــة 
القانــون الدولــي عنــد صياغتهــا النهائيــة لمشــروع المــواد المتعلقــة بالتحفظــات نحــو الأخــذ 
بمعيــار مــرن؛ يســمح بزيــادة عــدد الــدول المشــتركة في الاتفاقيــات الجماعيــة والمتعــددة 

159- Higgins (Rossalyn) “ the development of international Law through the political Organs 
of the united Nations “ 1963. Oxford University press London. PP. 301 – 302.

.(U.N. Doc. A/1494 ( 1950 في 16 نوفمبر سنة )- قرار الجمعية العامة رقم 478 )5	160
161- International Law Commission Report of 3 rd session(1951). General Assembly official 

records 6th session supplement 9.PP.2.8. available at : 
	 http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/reports/1_6_1951.

pdf&lang=F.
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الأطــراف، آخــذه في الاعتبــار أن يحقــق هــذا المعيــار التــوازن بــن مصالــح الــدول الفرديــة 
المتحفظــة وبــن مصالــح الــدول غيــر المتحفظــة علــى حــد ســواء؛ ومــن ثــم فــإن صياغتهــا 
لمشــروعي المــادة )19( والمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات قــد أُسســت على الطبيعة 
الرضائيــة للمعاهــدات؛ مــن حيــث تحديــد الشــروط التــي بموجبهــا يمكــن للدولــة الرغبــة في 
أن تصبــح طرفـًـا في المعاهــدة مــع تقــديم تحفــظ عليهــا، وتحديــد شــكل ودرجــة قبــول الــدول 

ــا في المعاهــدة)162(. المتعاقــدة الأخــرى؛ لكــي تصبــح الدولــة المتحفظــة طرفً

< موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات:

تنــص المــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى: "للدولــة أن تبــدي تحفظًــا لــدى توقيــع  
معاهــدة مــا، أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام 

إليهــا؛ إلا إذا:

11 حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو-

22 ــا - ــه لا يجــوز أن توضــع إلا تحفظــات محــددة ليــس مــن بينه ــى أن نصــت المعاهــدة عل
ــي؛ أو ــظ المعن التحف

33 أن يكــون التحفــظ في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان 1، 2 -
منافيًــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا". 

162	 وقــد شــرح الســير همفــري والــدوك – المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي والخبيــر الاستشــاري لمؤتمــر 
ــه:  ــر المتحفظــة بقول ــدول المتحفظــة وغي ــح ال ــن مصال ــوازن ب ــون المعاهــدات– مســألة الت ــا الخــاص بقان فيين
ــى مبــدأ الســيادة،  »أخــذت اللجنــة في اعتبارهــا ثلاثــة طــرق مختلفــة لفهــم المشــكلة؛ فبعــض الــدول يركــز عل
ويفضــل الحريــة المطلقــة للدولــة في ابــداء التحفظــات، وفي أن تصبــح طرفـًـا في الاتفاقيــة، والبعــض الآخــر مــن 
الــدول يعــول علــى مبــدأ تكامــل المعاهــدة، ويبــدو أنــه يحبــذ تقييــد حريــة الــدول في صياغــة التحفظــات، كمــا 
يفضــل أن يكــون قبــول التحفــظ علــى نطــاق ضيــق، والبعــض الآخــر يفضــل نظامًــا مرنًــا لقبــول التحفظــات أو 

الاعتراضــات عليهــا مــن قبــل الــدول المتفاوضــة الأخــرى بصــورة فرديــة.
ولهذا – ليس لأسباب منطقية فحسب؛ ولكن أيضًا بسبب اختلاف وجهات نظر الدول– بحثت اللجنة  	

التحفظات في مادتين منفصلتين، وفي عملها حاولت اللجنة أن تقيم توازنًا بين مصالح الدول المتحفظة، وبين 
مصالح الدول المتفاوضة الأخرى، وربما بسبب أن التوازن قد تحقق؛ فإن الخلاف نفسه في وجهات النظر؛ 

لم يظهر بشكله الحاد في المناقشة الحالية0
U.N Conferencc on the Law of treaties. official records op Cit. P. 126 para 2.3
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ويتضــح مــن هــذا النــص أنــه في المعاهــدة التــي لا تشــتمل علــى نــص يحكــم التحفظــات 
ــع  ــا م ــا إذا كان التحفــظ متعارضً ــه هــو م ــوَّل علي ــذي يع ــار ال ــان المعي حظــرًا أو إباحــة؛ ف
موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا أم لا؛ فيفهــم مــن الفقــرة )3( أن معيــار التعــارض يؤخــذ 
ــة  ــح تحفظــات معين ــا، أو يبي ــه عندمــا لا يوجــد في المعاهــدة نــص يحظــر التحفــظ عليه ب
ليــس مــن بينهــا التحفــظ المُثــار. ويمكــن القــول إنــه لا يؤخــذ بمعيــار التعــارض مــع موضــوع 
المعاهــدة في حالــة حظــر المعاهــدة للتحفــظ صراحــةً أو ضمنـًـا)163(، أو إباحتــه صراحــةً)164(.

والعبــرة –بالنســبة للتحفظــات التــي تجيزهــا الاتفاقيــة صراحــة– بالتحفظــات ذاتهــا 
التــي تــرد علــى النصــوص المســموح بالتحفــظ عليهــا؛ بحيــث تكــون التحفظــات ذات مضمون 
محــدد مــن حيــث النمــط والنــوع؛ وليســت العبــرة بالنصــوص التي يســمح بإجــراء التحفظات 
عليهــا؛ فمجــرد الســماح بالتحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات؛ 
لا يجعــل التحفظــات التــي تــرد عليهــا مســموحًا بهــا صراحــة؛ لأن مضمــون هــذه التحفظــات 
ــا للأطــراف حتــى يمكــن عدهــا متعاقــدًا عليهــا مــن قبــل؛ وبنــاءً عليــه فــإن  لا يكــون معلومً
إباحــة التحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات التــي تــرد عليهــا؛ لا 
يســتبعد معيــار التعــارض مــع الإعمــال؛ بحيــث تكــون مشــروعية التحفــظ خاضعــة للمواءمــة 

مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبــول الأطــراف الأخــرى لــه)165(.

والتمييــز بــن التحفظــات التــي حــددت كتحفظــات جائــزة )لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق 
مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك)166(( وبــن تحديــد النصــوص التــي يمكــن أن تــرد 

عليهــا التحفظــات مســألة في غايــة الأهميــة.

ومثــال التحفظــات المحــددة؛ هــو مــا جــاء في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بدفــع 
المســاهمات النقديــة )المبرمــة في 16مايــو ســنة 1972( التــي نصــت في مادتهــا الســابعة 

ــا؛ هــي )3( و)7 (؛  ــي يســمح بالتحفــظ عليه ــواد الت ــى أن »الم ــة عل ــص الاتفاقي ــي أو تن ــال الحظــر الضمن 163	-مث
فيفهــم مــن ذلــك الحظــر الضمنــي للتحفــظ علــى المــواد الأخــرى كلهــا؛ ومــن ثــم يســتبعد إعمــال معيــار التعــارض.  

164	- وإعمال معيار التعارض بالنسبة للتحفظات التي يسمح بها ضمنيًّا أمر يعتريه الشك. 
U.N Conference on the Law of treaties official records op Cit. P. 128.
165- Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 84.
166	- تنــص المــادة )1/20( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه: »لا يحتــاج التحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة إلــى 

أي قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك«. 
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ــك  ــة أو ملحقهــا رقــم )1( لا تخضــع لأي تحفــظ؛ باســتثناء تل ــى أن: "نصــوص الاتفاقي عل
التحفظــات المشــار إليهــا في الملحــق رقــم )2( لهــذه الاتفاقيــة".

ــن  ــدول المذكــورة فيمــا بعــد أن تعل ــه: "لأي مــن ال ــى أن وقــد نــص الملحــق رقــم )2( عل
عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة، أو عنــد ايــداع وثيقــة التصديــق أو القبــول؛ أنهــا تتحفــظ علــى 

الحــق في عــدم تطبيــق نــص المــادة )2( مــن الملحــق رقــم )1(")167(.

فالتحفــظ في المثــال الســابق محــدد تمامـًـا، وأجيــز صراحــة، ولكونــة محــددًا فــا تثــار 
مشــكلة مشــروعيته؛ لأن الأطــراف وافقــت صراحــة علــى أن لــكل دولــة الحــق في التحفــظ 
في عــدم تطبيــق المــادة الثالثــة مــن الملحــق رقــم )1(؛ ويترتــب علــى ذلــك الموافقــة الصريحــة 
علــى ذلــك التحفــظ المحــدد؛ لأن الأطــراف لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق لمثــل هــذه التحفظــات 

عنــد ابتدائهــا، ويمتنــع عليهــم الاعتــراض عليهــا)168(.

ومــن أمثلــة المعاهــدات التــي لــم تحــدد التحفظــات الجائــزة، واكتفــت فقــط بتحديــد 
النصــوص التــي يمكــن التحفــظ عليهــا؛ اتفاقيــة جنيــف ســنة 1958 المتعلقــة بالجــرف 
القــاري)169(؛ فقــد أباحــت في المــادة )1/12( منهــا إبــداء التحفظــات علــى مــواد الاتفاقيــة، 
مــا عــدا الأولــى، والثانيــة، والثالثــة )170(؛ ومــع ذلــك لــم تحــدد المــادة )12( التحفظــات التــي 
يجــوز إبداؤهــا، واتفــاق الأطــراف علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة؛ لا يمتــد 
ــه لكــون  ــة أن ــة؛ فليــس مــن الممكــن أن نقــرر بداي ــى جــواز تحفظــات معين ــى الاتفــاق عل إل
ــزة؛  ــون جائ ــا تك ــا؛ أن التحفظــات ذاته ــادة يجــوز التحفــظ عليه ــى م التحفظــات واردة عل
فمــن الممكــن ألا يُســمح بهــذه التحفظــات؛ حتــى وإن أمكــن الســماح بهــا؛ فــإن ذلــك يتطلــب 
قبــول الأطــراف الآخريــن في الاتفاقيــة؛ وليــس ذلــك فحســب؛ بــل يمكنهــم أيضـًـا الاعتــراض 

عليهــا.

167- European treaty series couneil of Europe publications.no. 75.
168- Bowett (D.W) , Op Cit. P. 71. 
169- A/Conf. 13/L..55

170- تنص المادة )1/12( من هذه الاتفاقية على أنه: »في وقت التوقيع أو الاعتماد، أو الموافقة لكل دولة الحق 
في أن تضع تحفظاتها على مواد الاتفاقية؛ ما عدا المواد من الأولى إلى الثالثة«. 
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ومــن أمثلــة التحفظــات التــي وردت علــى هــذه الاتفاقيــة؛ مــا أبدتــه فرنســا عنــد 
تصديقهــا عليهــا؛ مــن تحفــظ علــى المــادة السادســة منهــا، وقــررت في هــذا التحفــظ أنــه "لا 
توافــق حكومــة الجمهوريــة الفرنســية –في حالــة عــدم وجــود اتفــاق خــاص– علــى أي حــد 

للإفريــز القــاري بموجــب مبــدأ البعــد المتســاوي:

11 إذا احتسب هذا الحد من خطوط الأساس التي أنشئت بعد 29 أبريل سنة 1958.-

22 إذا كان يمتد وراء عمق مائي يساوي مترًا.-

33 إذا كانــت هنــاك -مــن وجهــة نظــر الحكومــة الفرنســية- ظــروف خاصــة فيمــا يتعلــق -
بمدلــول المــادة 6 فقــرة 1،2؛ وهــذه الظــروف الخاصــة موجــودة بالفعــل في كل مــن 
خليــج بســكاي، وخليــج جرانفيــل، والمناطــق البحريــة في مضايــق الدوفــر وبحــر الشــمال 

أمــام الشــواطئ الفرنســية)171(.

فليــس لهــذا التحفــظ الــذي أبدتــه فرنســا علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريــز 
القــاري )عــام 1958( مدلــول واضــح، ولا يمكــن أن نفتــرض إباحتــه ببســاطة علــى أســاس 
ــا للمــادة )12( التــي تبيــح التحفظــات؛ بــل إن ذلــك محــل شــك؛ لأن التحديــد   أنــه تم وفقً

ينقصــه، ولا يُســتبعد مــن إعمــال معيــار التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

نخلــص ممــا ســبق إلــى أن معيــار التعــارض أو التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض 
منهــا؛ يُعمــل بــه في حالــة مــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة، 
دون تحديــد واضــح للتحفظــات التــي يمكــن أن تــرد عليهــا، أمــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى 
الإباحــة الصريحــة لتحفظــات محــددة؛ فعندئــذ لا تتوقــف مشــروعية هــذه التحفظــات علــى 
ــك  ــى خــاف ذل ــم تنــص المعاهــدة عل ــا ل ــن؛ م ــل الأطــراف الآخري ــول اللاحــق مــن قب القب

)م1/20(.
171- U.N.T.S Vol 499. P. 311.

ونص هذه التحفظات في:
	 Multilateral treaties iniespect of which the secretary General Performs depostitary 

functions (st/Leg/ser0 D/9) P 488.
- راجع: 

	 Bowett (D.W), Op Cit. P. 72.
 - د. نبيل حلمي، الامتداد القاري )1977 – 1978(، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 258.
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وإذا كانــت المعاهــدة تنــص علــى حظــر التحفــظ عليهــا )م1/19(؛ فيمتنــع علــى أي 
دولــة أن تبــدي تحفظـًـا علــى أي نــص مــن نصوصهــا؛ بحيــث يعــد التحفــظ في هــذه الحالــة 
غيــر مشــروع، ويــرى بعــض الفقهــاء أن التحفــظ علــى هــذه المعاهــدات المتضمنــة نصًّــا 
يحظــر التحفــظ علــى أي حكــم مــن أحكامهــا - كقاعــدة عامــة- وإن كان غيــر جائــز؛ 
فقبــول كافــة الأطــراف الأخــرى لــه يضفــي عليــه المشــروعية، ويعتبــر هــذا القبــول الجماعــي 
ــدًا أو  ــا جدي ــل هــذا التحفــظ يعــد إيجابً ــل للمعاهــدة ذاتهــا؛ فــا شــك أن مث ــة تعدي بمثاب
ــا لمــا تضمنــه  ــا بالتعديــل؛ مــن شــأن قبــول كافــة الأطــراف بــه تعديــل المعاهــدة وفقً اقتراحً
مــن مقترحــات، وإن رفــض أي مــن الــدول الأطــراف لهــذا التحفــظ يصمــه ويصــم مــا اقتــرن 
بــه مــن تصديــق أو انضمــام بالبطــان المطلــق؛ بحيــث لا تكتســب الدولــة المتحفظــة وصــف 
الطــرف، وتبقــى المعاهــدة موضــوع التحفــظ علــى حالهــا دونمــا تعديــل لأحكامهــا علــى 

النحــو الــذي تضمنــه التحفــظ كاقتــراح بالتعديــل)172(.

غيــر أن عــددًا مــن المســائل المهمــة مــا زالــت دون حــل، وعلــى وجــه الخصــوص فإنــه 
ليــس مــن الواضــح مــا ينطــوي عليــه التحفــظ غيــر المســموح بــه.

وتــرى إحــدى مــدارس الفكــر أن صحــة أي تحفــظ تعتمــد علــى قبــول الــدول الأخــرى، 
وفي حــن أن هنــاك افتراضـًـا آخــر لصالــح جــواز التحفظــات؛ إلا أن ذلــك قــد يكــون مجــردًا 
إذا كان التحفــظ محظــور صراحــة أو ضمنًــا في المعاهــدة، أو يتناقــض مــع هــدف المعاهــدة 

والغــرض منهــا. 

وهنــاك مشــكلة أخــرى؛ وهــي تحديــد الشــروط التــي يجــوز بموجبها اعتبــار التحفظات 
غيــر مســموح بهــا؛ وهــذا أمــر صعــب بوجــه خــاص؛ حيــث إن موضــوع المعاهــدة والغــرض 
منهــا قــد أســيء اســتخدامه، كمــا أن معنــى المصطلــح لا يخلــو مــن عــدم اليقــن، علــى الرغــم 
مــن أن قبــول التحفــظ علــى طريقــة معينــة لتســوية المنازعــات منصــوص عليهــا في معاهــدة؛ 

لا يعتبــر عــادة مخالفـًـا لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا)173(. 

>>>
172	- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 381. 

173-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 920. 
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المبحث الثاني
حظر التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

ــة أن  ــه يجــوز للدول ــى أن ــون المعاهــدات عل ــا لقان ــة فيين ــادة )19( مــن اتفاقي ــص الم تن
تبــدي تحفظًــا علــى المعاهــدة عنــد توقيعهــا أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة 

عليهــا، أو الانضمــام إليهــا باســتثناء الحــالات الآتيــة:

11 إذا كان التحفظ محظورًا في المعاهدة.-

22 إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة؛ ليس من بينها ذلك التحفظ.-

33 في الحــالات التــي تشــملها الفقرتــان )1( و)2( إذا كان التحفــظ مخالفًــا لموضــوع -
وغرضهــا. المعاهــدة 

ومــن خــال هــذه المــادة نلاحــظ أن هنــاك نوعــن مــن الحظــر علــى إبــداء التحفظــات؛ 
أحدهمــا بالنــص صراحــة علــى حظــر التحفــظ، أو إباحــة تحفظــات ليس مــن بينها التحفظ 

المثــار، والآخــر هــو حظــر التحفــظ إذا كان مخالفـًـا لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.

وعلــى هــدي مــا ســبق سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن: الأول يشــرح حالــة حظــر 
ــا لموضــوع  التحفــظ صراحــة في المعاهــدة، والآخــر يتنــاول: حظــر التحفــظ إذا كان مخالفً

المعاهــدة والغــرض منهــا.

>>>
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المطلب الأول
الحظر الصريح على التحفظ

وينقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن همــا: الأول: إذا كان التحفــظ محظــورًا في المعاهدة. 
والثانــي: إذا كانــت المعاهــدة تجيــز تحفظــات معينــة ليــس مــن بينهــا ذلــك التحفظ.

الفرع الأول
حظر التحفظ في المعاهدة

ــة  ــون المعاهــدات أنــه يمكــن للدول ــا لقان يتضــح مــن نــص المــادة 19 مــن معاهــدة فيين
إدخــال تحفظــات عنــد توقيعهــا، أو تصديقهــا، أو قبولهــا الانضمــام إلــى معاهــدة؛ إذا لــم 

تكــن تحظــر المعاهــدة صراحــة هــذا التحفــظ..)174)

والعبــرة – بالنســبة للتحفظــات التــي تجيزهــا الاتفاقيــة صراحــة – بالتحفظــات ذاتهــا 
التــي تــرد علــى النصــوص المســموح بالتحفــظ عليهــا؛ بحيــث تكــون التحفظــات ذات مضمون 
محــدد مــن حيــث النمــط والنــوع، وليســت العبــرة بالنصــوص التي يســمح بإجــراء التحفظات 
عليهــا؛ فمجــرد الســماح بالتحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات؛ 
لا يجعــل التحفظــات التــي تــرد عليهــا مســموحًا بهــا صراحــة؛ لأن مضمــون هــذه التحفظــات 
لا يكــون معلومًــا للأطــراف حتــى يمكــن اعتبارهــا متعاقــدًا عليهــا مــن قبلهــم؛ وبنــاءً عليــه؛ 
فــإن إباحــة التحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات التــي تــرد 
عليهــا؛ لا يســتبعد معيــار التعــارض مــع الإعمــال؛ بحيــث تكــون مشــروعية التحفــظ خاضعــة 

للمواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا, وقبــول الأطــراف الأخــرى لهــا)175(.

والتمييــز بــن التحفظــات التــي حــددت كتحفظــات جائــزة )لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق 
مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك)176(( وبــن تحديــد النصــوص التــي يمكــن أن تــرد 

عليهــا التحفظــات؛ مســألة في غايــة الأهميــة.
174	 (1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 22.
175	  Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 84.
176	 تنــص المــادة )1/20( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه: »لا يحتــاج التحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة إلــى أي 

قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ مالــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك«. 
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ومثــال التحفظــات المحــددة؛ هــو مــا جــاء في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بدفــع 
المســاهمات النقديــة )المبرمــة في 16مايــو ســنة 1972( التــي نصــت في مادتهــا الســابعة 
علــى أن "نصــوص الاتفاقيــة أو ملحقهــا رقــم )1( لا تخضــع لأي تحفــظ باســتثناء تلــك 
التحفظــات المشــار إليهــا في الملحــق رقــم )2( لهــذه الاتفاقيــة". وقــد نــص الملحــق رقــم )2( 
علــى مــا يلــي: "لأي مــن الــدول المذكــورة فيمــا بعــد أن تعلــن عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة، 
أو عنــد إيــداع وثيقــة التصديــق أو القبــول؛ أنهــا تتحفــظ علــى الحــق في عــدم تطبيــق نــص 

ــم )1(")177(. ــادة )2( مــن الملحــق رق الم

فالتحفــظ في المثــال الســابق محــدد تمامًــا، وأجيــز صراحــة؛ ولكونــة محــددًا فــا تثــار 
مشــكلة مشــروعيته؛ لأن الأطــراف وافقــت صراحــة علــى أن لــكل دولــة الحــق في التحفــظ 
في عــدم تطبيــق المــادة الثالثــة مــن الملحــق رقــم )1(؛ ويترتــب علــى الموافقــة الصريحــة علــى 
ذلــك التحفــظ المحــدد أن الأطــراف لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق لمثــل هــذه التحفظــات عنــد 

ابتدائهــا، ويمتنــع عليهــم الاعتــراض عليهــا)178(.

177- European treaty series couneil of Europe publications.no. 75.
178- Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 
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الفرع الثاني
إجازة المعاهدة لتحفظات ليس من بينها التحفظ المعني

والنــوع الآخــر مــن حظــر التحفظــات )والــذي يســمى بالحظــر الضمنــي)179)( يكــون في 
حالــة إباحــة المعاهــدة لقائمــة مــن التحفظــات ليــس مــن بينهــا التحفــظ  المُثــار)180(.

 ومــن أمثلــة المعاهــدات التــي لــم تحــدد التحفظــات الجائــزة، واكتفــت فقــط بتحديــد 
النصــوص التــي يمكــن إبــداء التحفظــات عليهــا؛ اتفاقية جنيف ســنة 1958 المتعلقة بالجرف 
القــاري)181(؛ فقــد أباحــت في المــادة )1/12( منهــا إبــداء التحفظــات علــى مــواد الاتفاقيــة مــا 
عــدا الأولــى والثانيــة والثالثــة)182(؛ ومــع ذلــك لــم تحــدد المــادة )12( التحفظــات التــي يجــوز 
إبداؤهــا؛ واتفــاق الأطــراف علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة لا يمتــد إلــى الاتفــاق 
علــى جــواز تحفظــات معينــة؛ فليــس مــن الممكــن أن نقــرر بدايــة أنــه لكــون التحفظــات واردة 
ــزة؛ فمــن الممكــن ألا  ــى مــادة يجــوز التحفــظ عليهــا؛ فــإن التحفظــات ذاتهــا تكــون جائ عل
يُســمح بهــذه التحفظــات، وحتــى وإن أمكــن الســماح بهــا؛ فــإن ذلــك يتطلــب قبــول الأطــراف 

الأخــرى في الاتفاقيــة؛ وليــس ذلــك فحســب؛ بــل يمكنهــم أيضـًـا الاعتــراض عليهــا.

ومــن أمثلــة التحفظــات التــي وردت علــى هــذه الاتفاقيــة مــا أبدتــه فرنســا عنــد 
تصديقهــا عليهــا مــن تحفــظ علــى المــادة السادســة منهــا، وقــررت في هــذا التحفــظ أنــه: "لا 
توافــق حكومــة الجمهوريــة الفرنســية –في حالــة عــدم وجــود اتفــاق خــاص– علــى أي حــد 

ــز القــاري بموجــب مبــدأ البعــد المتســاوي: للإفري

- إذا احتسب هذا الحد من خطوط الأساس التي أنشئت بعد 29 أبريل سنة 1958.	

- إذا كان يمتد وراء عمق مائي يساوي مترًا.	

- إذا كان هنــاك -مــن وجهــة نظــر الحكومــة الفرنســية- ظــروف خاصــة فيمــا يتعلــق 	
بمدلــول المــادة )6/ فقــرة 1، 2(.

179-(1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 21-22.
180- ibidem.  
181- A/Conf. 13/L..55
182- تنــص المــادة )1/12( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه: »في وقــت التوقيــع، أو الاعتمــاد، أو الموافقــة لــكل دولــة 
الحــق في أن تضــع تحفظاتهــا علــى مــواد الاتفاقيــة، مــا عــدا المــواد مــن الأولــى إلــى الثالثــة«. راجــع الاتفاقيــة 

علــى موقــع الأمم المتحــدة:
	 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-

4&chapter=21&clang=_en
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 وهــذه الظــروف الخاصــة موجــودة بالفعــل في كل مــن خليــج بســكاي، وخليــج جرانفيــل، 
والمناطــق البحريــة في مضايــق الدوفــر وبحــر الشــمال أمــام الشــواطئ الفرنســية )183(؛ 
فليــس لهــذا التحفــظ الــذي أبدتــه فرنســا علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريــز 
القــاري )1958( مدلــول واضــح، ولا يمكــن أن نفتــرض إباحتــه ببســاطة علــى أســاس أنــه تم 
وفقـًـا للمــادة 12 التــي تبيــح التحفظــات؛ بــل إن ذلــك محــل شــك؛ لأنــه ينقصــه التحديــد، ولا 

يُســتبعد مــن إعمــال معيــار التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

وممــا ســبق يتضــح أن معيــار التعــارض أو التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ 
يُعمــل بــه في حالــة مــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة، دون 
ــى  ــة عل ــا. أمــا إذا نصــت الاتفاقي ــرد عليه ــي يمكــن أن ت ــة التحفظــات الت ــد واضــح لماهي تحدي
ــى  ــف مشــروعية هــذه التحفظــات عل ــذ لا تتوق الإباحــة الصريحــة لتحفظــات محــددة؛ فعندئ
القبــول اللاحــق مــن قبــل الأطــراف الأخــرى مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك )م1/20(.

وإذا كانــت المعاهــدة تنــص علــى حظــر التحفــظ عليهــا )م1/19(؛ فيمتنــع علــى أي 
دولــة أن تبــدي تحفظـًـا علــى أي نــص مــن نصوصهــا؛ بحيــث يعــد التحفــظ في هــذه الحالــة 
ــا  ــة نصًّ ــى هــذه المعاهــدات )المتضمن ــاء أن التحفــظ عل ــرى بعــض الفقه ــر مشــروع، وي غي
يحظــر التحفــظ علــى أي حكــم مــن أحكامهــا( وإن كان غيــر جائــز كقاعــدة عامــة؛ إلا أن 
قبــول كافــة الأطــراف الأخــرى لــه يضفــي عليــه المشــروعية، ويعتبــر هــذا القبــول الجماعــي 
ــدًا أو  ــا جدي ــل هــذا التحفــظ يعــد إيجابً ــل للمعاهــدة ذاتهــا؛ فــا شــك أن مث ــة تعدي بمثاب
اقتراحـًـا بالتعديــل مــن شــأن قبــول كافــة الأطــراف لــه تعديــل المعاهــدة وفقـًـا لمــا تضمنــه مــن 
ــرن  ــدول الأطــراف لهــذا التحفــظ يصمــه ويصــم مــا اقت مقترحــات، وإن رفــض أي مــن ال
بــه مــن تصديــق أو انضمــام بالبطــان المطلــق؛ بحيــث لا تكتســب الدولــة المتحفظــة وصــف 
الطــرف، وتبقــى المعاهــدة موضــوع التحفــظ علــى حالهــا دونمــا تعديــل لأحكامهــا علــى 

النحــو الــذي تضمنــه التحفــظ كاقتــراح بالتعديــل)184(.

183- U.N.T.S Vol 499. P. 311.
نص هذه التحفظات على موقع الأمم المتحدة:

	 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
4&chapter=21&clang=_en

وانظر حولها: د. نبيل حلمي، الامتداد القاري )1977 – 1978(، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 258.
184	- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 381.
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وإذا كانــت الاتفاقيــة تجيــز تحفظــات معينــة ليــس مــن بينهــا ذلــك التحفــظ )م19/ب(؛ 
ــا  ــي تجيزه ــك التحفظــات الت ــن تل ــن ب ــن م ــم يك ــر مشــروع إذا ل ــون غي ــظ يك ــإن التحف ف
الاتفاقيــة؛ ومثــال ذلــك التحفــظ الفرنســي الثانــي علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريز 
القــاري ســنة 1958؛ والــذي يســتبعد مبــدأ البعــد المتســاوي؛ حيــث يكــون ممتــدًا وراء عمــق 
مائتــي يســاوي متــرًا؛ فهــو يعــد مــن التحفظــات غيــر المشــروعة؛ لأنــه في مضمونــه يشــكل 
محاولــة لوضــع تعريــف للحــد الخارجــي للإفريــز القــاري الــذي تغطيــه المــادة الأولــى مــن 
الاتفاقيــة؛ والتــي لا يجــوز التحفــظ عليهــا وفقًــا للمــادة )1/12( التــي تبيــح التحفــظ علــى 

نصــوص الاتفاقيــة؛ مــا عــدا المــواد مــن الأولــى إلــى الثالثــة.

ــة؛  ــى في هــذه الاتفاقي ــادة الأول ــى الم ــع التحفــظ عل ــول إن الهــدف مــن من ويمكــن الق
هــو منــع الخــاف حــول تعريــف الجــرف القــاري، وتحديــد مــداه؛ حتــى لا تحــدد كل دولــة 
بمقتضــى تحفظهــا نطاقًــا للإفريــز القــاري يختلــف عــن الــدول الأخــرى الأطــراف في 

الاتفاقيــة.

>>> 
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المطلب الثاني
عدم مخالفة التحفظ لموضوع المعاهدة وغرضها

وإذا كانــت الاتفاقيــة لــم تتضمــن نصًّــا بشــأن التحفظــات)185(؛ فــإن مــن الممكــن التفرقــة 
بين حالتــن)186(:

الحالــة الأولــى: إذا وضــح مــن خــال العــدد المحــدود مــن الــدول التــي تفاوضــت مــن 
أجــل إبــرام الاتفاقيــة، ومــن خــال موضوعهــا وغرضهــا؛ ســريان كافــة أحكامهــا؛ فــإن 
ــه جميــع أطــراف الاتفاقيــة  التحفــظ الــذي قــد يــرد عليهــا لا يكــون مشــروعًا مــا لــم تقبل
)م2/20(؛ فالمعيــار الــذي تأخــذ بــه اتفاقيــة فيينــا –في هــذه الحالــة– ليــس المعيــار المــرن 
الــذي يعطــي كل دولــة علــى حــدة الحــق في قبــول أو رفــض التحفــظ؛ ولكنــه معيــار كلــي أو 

جماعــي؛ بمعنــي أن الأطــراف كلهــا يجــب أن تقبــل التحفــظ لكــي يكــون مشــروعًا)187(.

الحالــة الثانيــة: إذا لــم يتبــن مــن خــال موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، ومــن العــدد المحــدود 
ــع أطرافهــا شــرط أساســي  ــدول المتفاوضــة أن ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة بــن جمي مــن ال
ــى هــذه الاتفاقيــة  لارتضــاء كل مــن أطرافهــا الالتــزام بأحكامهــا؛ فــإن التحفــظ الــذي يــرد عل
يكــون مشــروعًا إذا كان متوافقًــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا )م19/جـــ(، وبشــرط قبولــه مــن 
جانــب دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأطــراف )م4/20/جـــ(. وتكتســب الدولــة المتحفظــة 
وصــف الطــرف في المعاهــدة في مواجهــة الدولــة التــي قبلــت تحفظهــا؛ وعندهــا تصبــح المعاهــدة 
نافــذة بــن الدولتــن )م4/20/أ(، كذلــك تكتســب وصــف الطــرف في مواجهــة الدولــة المعترضــة 
علــى تحفظهــا؛ مــا لــم يكــن الاعتــراض متضمنًــا صراحــة عــدم اعتبــار الدولــة المعترضــة 

الاتفاقيــة ســارية بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة )م4/20/ب(.

185	- إن عــدم وجــود نــص في الاتفاقيــة بشــأن التحفظــات؛ ليــس معنــاه بالضــروري أن يكــون ناتجًــا عــن الإغفــال؛ 
بــل قــد يكــون ســببه عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن النصــوص التــي يمكــن إبــداء التحفظــات عليهــا.

	 Sir lan sinvlair " U.N. Conferenee of the Law of treaties official records Op Cit. P. 114. 
Available at : 

	 http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_470.pdf
186	- د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 382.

187-Devidal, Pierrick, op.cit. p. 22. 
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والحكــم علــى توافــق التحفــظ مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا في الحالــة الثانيــة 
متــروك لــكل دولــة مــن الــدول الأطــراف علــى حــدة، ويترتــب عليــه أن تصبــح الدولــة 
المتحفظــة طرفًــا في المعاهــدة –في حــدود تحفظهــا– بمجــرد قبــول التحفــظ مــن قبــل 
ــم  ــد الحك ــة )م4/20/جـــ(، ولا يع ــدول الأطــراف الأخــرى في الاتفاقي ــة واحــدة مــن ال دول
علــى مــدى ملاءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا مــن جانــب دولــة واحــدة معيــارًا 
موضوعيًّــا؛ فقــد يكــون التحفــظ غيــر ملائــم، ومــع ذلــك تقبلــه دولــة أخــرى طــرف في 
الاتفاقيــة؛ فتصبــح الدولــة المتحفظــة طرفـًـا في مواجهتهــا؛ بــل إن المــادة )5/20( تعتبــر عــدم 

ــول للتحفــظ. ــة قب ــة بمنزل ــى التحفــظ خــال مــدة معين ــراض عل الاعت

هــذا المعيــار الموضوعــي لـ"الهــدف والغــرض" مــن المعاهــدة هــو الحــد الأقصــى لقبــول 
أي تحفــظ؛ فالتوافــق مــع جوهــر المعاهــدة يعكــس الأهميــة التــي أولاهــا واضعــو اتفاقيــة 
فيينــا -مثــل قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة- لســامة وتكامــل المعاهــدة؛ علــى الرغــم مــن أن 
الهــدف والغــرض مــن كل معاهــدة؛ تعكســه طبيعــة المعاهــدة؛ وهــو يشــكل الهويــة القانونيــة 
لــكل معاهــدة، ويجــب أن تفســر في نطاقــه. وفي الواقــع؛ فإنــه عنــد التوقيــع علــى المعاهــدة؛ 

يفتــرض في الــدول تأييدهــا لهــدف المعاهــدة)188).

والحقيقــة أن معيــار التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ يمكــن إعمالــه بصــورة 
جيــدة إذا تولــى جهــاز مســتقل مهمــة الفصــل في هــذه المســألة؛ ولكــن يلاحــظ أن الســكرتير 
العــام لــأمم المتحــدة )وهــو الجهــة التــي تــودع لديهــا الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف( ليــس 
مخــولاً بهــذه الصلاحيــة )189(، كمــا أن اتفاقيــة فيينــا التــي أخــذت بالــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
ــداد  ــة الاعت ــن جه ــس -م ــادة الجن ــة إب ــى اتفاقي ــة التحفظــات عل ــة في قضي ــدل الدولي الع
بالتحفــظ إذا كان متوافقـًـا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبــول طــرف آخــر مــن أطراف 
المعاهــدة لــه- لــم تبــن مــا هــي الأســس التــي يُهتــدى بهــا للحكــم علــى مــدى توافــق التحفــظ 
مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ ولكــن تركــت الأمــر لــكل دولــة علــى حــدة لتقــرر مــا تــراه؛ 
باســتثناء الحالــة التــي نصــت عليهــا المــادة )2/20( التــي ذكرناهــا فيمــا ســبق؛ وبنــاءً عليــه؛ 
فــإن معيــار التوافــق بهــذه الصــورة التــي عالجتهــا الاتفاقيــة )م19/جـــ(، و)4/20/جـــ( يعــد 

معيارًا شخصيًّا.
188-(1) Devidal, Pierrick, ibid. p. 23. 
189-Bowett , op.cit.p.81.
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ولكــي يكــون الحكــم علــى مــدى مواءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا حكمــا 
موضوعيًّــا؛ فينبغــي موافقــة كل الأطــراف علــى التحفــظ أو غالبيتهــم؛ ولكــن لمــا كانــت 
قاعــدة الإجمــاع لــم تعــد ملائمــة للمعاهــدات المفتوحــة لعــدد كبيــر مــن الــدول؛ فــإن البديــل 
لهــا هــو قبــول التحفــظ مــن غالبيــة الأطــراف الأخــرى؛ وهــو مــا يعــرف بالنظــام الكلــي، وقــد 
دعــا إليــه المعارضــون لــرأي محكمــة العــدل الدوليــة ســالف الذكــر، ويــرون أن حــق إبــداء 

التحفــظ يتوقــف علــى رضــا أو قبــول نســبة معينــة مــن الدولــة المعنيــة)190(.

ــاً يتضمــن  ــون المعاهــدات– تعدي ــا لقان ــان –في مؤتمــر فيين ــل الياب ــرح ممث ــد اقت وق
إدخــال النظــام الكلــي في نصــوص الاتفاقيــة المتعلقــة بالتحفظــات؛ لكــن هــذا الاقتــراح 

ــه)191(. ــر مــن الوفــود ل ــد كثي ــرة رغــم تأيي ــة كبي رفــض بأغلبي

ــداه الســير همفــري والــدوك )الخبيــر  وقــد صــوت المؤتمــر ضــد هــذه الفكــرة؛ لمــا أب
لهــذا  معارضــة  مــن  الدولــي(  القانــون  للجنــة  الخــاص  والمقــرر  للمؤتمــر،  الاستشــاري 
الاقتــراح؛ لأن الأخــذ بنظــام كلــي أو هيئــة مــا خارجيــة لبحــث مشــروعية التحفظــات؛ أمــر 
أكثــر صعوبــة)192(، كمــا أن الــدول لــم تتفــق علــى الأغلبيــة الملائمــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 

ــا. ــة وغرضه ــد مــدى ملاءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقي تحدي

ــان حكــم التحفظــات؛  ــة عــن بي ــة ســكوت الاتفاقي ــه في حال ــى مــا ســبق؛ فإن ــاءً عل وبن
فباســتثناء الحالــة التــي يتبــن فيهــا مــن خــال العــدد المحــدود مــن الــدول المتعاقــدة، ومــن 
خــال موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا أن ســريان المعاهــدة بكامــل أحكامهــا بــن كافة الأطراف 
شــرط ضــروري لارتضــاء كل طــرف مــن أطرافهــا الالتــزام بأحكامهــا؛ فــإن التحفــظ يكــون 
ــل  ــا )م19/جـــ(؛ بشــرط أن يقب ــة وغرضه ــا مــع موضــوع الاتفاقي مشــروعًا إذا كان متوائمً
هــذا التحفــظ طــرف واحــد علــى الأقــل مــن أطــراف الاتفاقيــة )م4/20/جـــ(، ولــكل دولــة 
مــن الــدول الأطــراف أن تعتــرض علــى التحفــظ الــذي تســكت الاتفاقيــة عــن بيــان حكمــه.

190- Anderson , op. cit.p.464. ; Elias (T.O) ,op. cit.p.350.   

191-A/Conf. 39/c.J/L.133/Rev.I
192	- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، المرجع السابق، ص 1260.
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ــا  ــا اعتراضه ــي عليه ــي تبن ــا الأســس الت ــدول دائمً ــة لا تحــدد ال ــة العملي ومــن الناحي
علــى التحفــظ؛ لأنــه ليســت هنــاك قاعــدة قانونيــة تلزمهــا بذلــك؛ ومــع ذلــك فهنــاك 
أمثلــة لاعتراضــات أُسســت علــى عــدم المواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ فعندمــا 
تحفظــت أســبانيا علــى المــواد الأولــى والثانيــة والثالثــة مــن اتفاقيــة حقــوق المــرأة السياســية 
المبرمــة ســنة 1953)193(؛ أعلنــت تشيكوســلوفاكيا رفضهــا لهــذه التحفظــات؛ لأنهــا تعتبرهــا 

ــة)194(. متعارضــة مــع أهــداف الاتفاقي

وقــد تعتــرض دولــة علــى التحفــظ دون أن تذكــر صراحــة أن اعتراضهــا بســبب عــدم 
المواءمــة؛ ولكــن تبــن مــن خــال صياغــة الاعتــراض أن الأســاس الــذي بنــت عليــه رفضهــا 
للتحفــظ؛ هــو تعارضــه مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ فعنــد قبولهــا لاتفاقيــة حصانــات 
وامتيــازات الأمم  المتحــدة )المبرمــة ســنة 1946( أبــدت جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة 
ــا علــى الفصــل الثلاثــن الــذي ينــص علــى الرجــوع عنــد حــدوث نــزاع إلــى محكمــة  تحفظً
ــا يبــن حكــم التحفظــات التــي قــد تــرد  العــدل الدوليــة، ولــم تتضمــن هــذه الاتفاقيــة نصًّ
عليهــا. وقــد اعترضــت المملكــة المتحــدة علــى هــذا التحفــظ؛ مقــررة أنــه لا يمكنهــا قبــول 
هــذا التحفــظ؛ لأنــه -مــن وجهــة نظرهــا– ليــس مــن ذلــك النــوع الــذي اتجهــت نيــة أطــراف 
الاتفاقيــة إلــى إعطــاء الحــق في إبدائــه؛ فالاعتــراض يعتبــر بوضــوح أن التحفــظ غيــر جائــز، 
ثــم يذكــر صراحــة أن أســاس عــدم الجــواز هــو التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ 
ــراض أن عــدم مشــروعية  ــا– الافت ــغ به ــي صي ــارات الت ــم يمكــن –مــن خــال العب ومــن ث

التحفــظ كانــت علــى أســاس تعارضــه مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا)195(.

193- Untled Kingdom treaty series no 101 (1967) (cmnd. 3449)
U.N.T.S. Vol. 193. P. 135.
194- Untled Kingdom treaty series no 50 (1974) (cmnd. 5877) P 13

- 	195
Bowett (D.W), Op Cit. P.75.

 وانظر نص التحفظ في:
United kingdom treaty series no 60 (1974) (Cmnd. 5877) 

وانظر نص الاعتراض عليه في المرجع السابق، رقم 102 سنة 1975
(6174) P. 16.
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ــع مــن  ــوع راب ــى ن ــا قــد أشــار إل ــل بيــرو في مؤتمــر فيين ــر بالذكــر أن ممث ومــن الجدي
التحفظــات غيــر المقبولــة، بالإضافــة إلــى التحفظــات المحظــورة صراحــة أو ضمنًــا، أو 
ــة؛  المتعارضــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا التــي تغطيهــا المــادة 19 في فقراتهــا الثلاث
وهــي حالــة التحفــظ الــذي يجعــل –بصفــة عامــة وبطريقــة غيــر محــددة– قبــول المعاهــدة 
ــا للقوانــن الداخليــة؛ وهــو يعتبــر أن معيــار المواءمــة لا يفــي بهــذه التحفظــات التــي  خاضعً
تجــرد قبــول الدولــة للمعاهــدة مــن وصــف الإلــزام؛ ولهــذا اقتــرح إدراج فقــرة فرعيــة جديــدة 
في المــادة 19)196(؛ وكان يقصــد بالتعديــل المقتــرح بحــث العمــل الســائد بــن دول أمريــكا 
ــى نصــوص  ــر عل ــى حــد كبي ــارات عامــة إل ــة؛ مــن حيــث صياغــة تحفظــات في عب اللاتيني
المعاهــدات التــي يمكــن أن تتعــارض مباشــرة، أو بطريــق غيــر مباشــر؛ مــع الدســتور أو 
القانــون الداخلــي، وتجعــل هــذه التحفظــات مــن المســتحيل في أغلــب الأحيــان تحديــد 
نصــوص المعاهــدة التــي تلتــزم بهــا الدولــة المتحفظــة؛ فهــي تجعــل الدولــة المتحفظــة في 
جميــع الحــالات هــي القاضــي الوحيــد لتحديــد التزاماتهــا الدوليــة؛ وهــذا العمــل يقــوم علــى 
نظريــة حقــوق الدولــة الســيادية التــي أصبحــت مهجــورة. ولمــا كان هــذا التعديــل يقصــد بــه 
وضــع نهايــة للعمــل الإقليمــي -الــذي ألغتــه إلــى حــد مــا المــادة )19/جـــ(؛ لأن التحفــظ الــذي 
ينفــي عــن القبــول وصــف الإلــزام يفتــرض أنــه متعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا– 

فقــد رفــض المؤتمــر التعديــل المقتــرح)197(.

عــدم مشــروعية التحفــظ الــوارد علــى المعاهــدة إذا كان يغيــر أو يعــدل حكمـًـا لــم ترتبــه 
المعاهــدة المتحفــظ عليها:

ــا علــى نــص يجــوز التحفــظ عليــه إذا كانــت تســعى  لا يجــوز للدولــة أن تبــدي تحفظً
لتغييــر أو تعديــل قواعــد القانــون الدولــي التــي لا تســتند إلــى المعاهــدة التــي ورد التحفــظ 

عليهــا؛ ولكنهــا تســتند إلــى معاهــدة أخــرى، أو إلــى قواعــد القانــون الدولــي العــرفي.          

>>>

196- Document  A/Conf. 39/C I/L. 132. 
https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/VCLT%20First%20Session.pdf

197	- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، المرجع السابق، ص 109.
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الفرع الاول
حظر التحفظ المخالف لموضوع وغرض المعاهدة

تحكــم عمليــة إبــداء التحفظــات المــواد 19 إلــى 23 من اتفاقية فيينــا لقانون المعاهدات، 
ــح الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة مرتــن فقــط خــال هــذه المــواد دون  وقــد ورد مصطل
تحديــد لمضمونــه؛ فقــد نصــت المــادة )19( التــي تتعلــق بحــق الــدول في إبــداء التحفظــات 
علــى ضــرورة أن يكــون التحفــظ المقــدم مــن الدولــة المتحفظــة متوافقًا مع الموضــوع والغرض 
مــن المعاهــدة بقولهــا: " للدولــة -لــدى توقيــع معاهــدة مــا أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا أو 

إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا- أن تبــدي تحفظـًـا؛ إلا إذا: .................

ه أن يكــون التحفــظ، في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان )أ( 	-
ــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا".  و)ب(، منافيً

ومنــذ ظهــور معيــار الموضــوع والغــرض في قضيــة اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ فقــد 
بــدأ القبــول التدريجــي لــه مــن المجتمــع الدولــي كمعيــار لقبــول التحفظــات علــى المعاهــدات 
متعــددة الأطــراف، وتم تقنينــه مــن خــال النــص عليــه في اتفاقيــة فيينــا؛ وتم اســتخدامه 

باســتمرار في المعاهــدات والقضايــا أمــام المحاكــم الدوليــة منــذ ذلــك الوقــت)198(.

< أولًا - المقصود بموضوع وغرض المعاهدة: 

وعــدم تحديــد مضمــون مصطلــح "الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة" يثيــر مجموعــة مــن 
المشــكلات المتعلقــة بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال؛ فــإن اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي يطلــق عليهــا(CEDAW)؛ تؤكــد حــق المــرأة 
الأساســي في المســاواة في المعاملــة مــع الرجــل؛ ولكــن بعــض الــدول الأطــراف حاولــت إبــداء 
ــا  ــة )الســيداو(؛ وهن ــة التــي قررتهــا اتفاقي ــزع مــن المــرأة الحماي تحفظــات واســعة قــد تنت
ينشــأ النــزاع حــول مــدى توافــق هــذه التحفظــات مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا)199(. 

198- (1) Elena A. Baylis, General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations 
to Human Rights Treaties, 17 Berkeley J. Int’l Law. 277 (1999) p. 300. Available at: http://
scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol17/iss2/4.
199- David S. Jonas , op.cit ,p.567.  
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وكذلــك هنــاك خــاف حــول مســألة تحديــد الموضــوع والغــرض مــن معاهــدة الحظــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة التــي وقعــت الولايــات المتحــدة عليهــا في عــام 1996؛ ولكــن لــم 
تصــدق عليهــا بعــد. والتوقيــع وحــده لا يُلــزم الولايــات المتحــدة بــكل أحــكام المعاهــدة؛ ولكــن 
مــع ذلــك فالتوقيــع يفــرض عليهــا التزامًــا بعــدم انتهــاك موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ 
ولكــن للأســف لا يوجــد فهــم قاطــع لنطــاق هــذا الالتــزام؛ فيمكــن تفســير النــص علــى أنــه 
ــة واحــدة أو عشــر تجــارب دون  ــة نووي ــات المتحــدة أن تجــري تجرب ــة الولاي ــز لحكوم يجي
انتهــاك موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، وتــرك معاهــدة حظــر التجــارب النوويــة في حالــة 

مــن الفــراغ القانونــي)200(. 

وأيضًــا علاقــة الولايــات المتحــدة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(ICC) التي أُنشــئت للمقاضاة 
عــن جرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية؛ فقــد كانــت الولايــات المتحــدة 
مــن الــدول التــي قــد وقعــت علــى نظــام رومــا الأساســي وعلــى معاهــدة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة؛ لكنهــا لــم تصــدق عليهــا، ثــم أصــدر الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش في مايــو 2002 
قــرارًا بســحب التوقيــع علــى المعاهــدة)201(، وكان يجــب علــى الولايــات المتحــدة خــال الفتــرة 
الانتقاليــة بــن التوقيــع وبــن ســحب التوقيــع؛ الالتــزام بعــدم "انتهــاك الغــرض  مــن نظــام رومــا 
ــا  الأساســي؛ ومــع ذلــك فقــد ظــل نطــاق هــذا الالتــزام غيــر محــدد. وقــد أنشــأ التوقيــع التزامً
بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ بمــا في ذلــك تســليم المشــتبه بهــم الموجوديــن علــى 

أراضــي الولايــات المتحــدة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وإذا كان التوقيــع يخلــق نوعًــا مــن التنــازل عــن فكــرة رفــض اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة المواطنــن الأمريكيــن؛ لذلــك قامــت إدارة بــوش في خطــوة 
غيــر مســبوقة بســحب التوقيــع علــى المعاهــدة؛ بســبب هــذه الالتزامــات الغامضــة؛ فبســحب 
التوقيــع أثبتــت الولايــات المتحــدة أنهــا لــم تعــد طرفـًـا في المعاهــدة؛ وبنــاءً عليــه فــإن الالتــزام 

بعــدم تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة لــم يعــد ينطبــق عليهــا)202(.
200-David S. Jonas , ,op.cit,p.568. 
201-Curtis A. Bradley, Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution, 

Harvard International Law Journal / Vol. 48, 2007,p.312 ; David S. Jonas, Thomas N. 
Saunders , ibid,p.568. 

202- David S. Jonas , ibid , ,p.568. 
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ــن  ــه م ــام 1969( وتمــت صياغت ــا لع ــة فيين ــون المعاهــدات )اتفاقي ــن قان ــد تم تدوي لق
قبــل لجنــة القانــون الدولــي في أواخــر عــام 1960، ودخــل حيــز التنفيــذ في 27 ينايــر 1980؛ 
وحتــى الــدول التــي لــم تنضــم للمعاهــدة ملزمــة بقــدر مــا بالعديــد مــن مــواد الاتفاقيــة التــي 
تعكــس القانــون الدولــي العــرفي، وعندمــا قدمــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اتفاقيــة فيينــا 
للرئيــس؛ أشــارت إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة لــم تدخــل بعــد حيــز النفــاذ؛ فــإن 
الاتفاقيــة عمومـًـا تمثــل بالفعــل دليــاً موثوقـًـا لقانــون المعاهــدات الحالــي والممارســة، عــاوة 
علــى ذلــك؛ فــإن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لديهــا علــى ســبيل الذكــر مناســبات مختلفــة 
اعتبــرت فيهــا مــواد معينــة مــن الاتفاقيــة، كمــا أن محاكــم الولايــات المتحــدة تعاملــت أيضـًـا 

مــع أحــكام معينــة مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنهــا موثوقــة)203(. 

ــا  ــا؛ أوله ــة فيين ــي مــرات في اتفاقي ــح "الموضــوع والغــرض" ثمان وتم اســتخدام مصطل
في المــادة 18؛ فعندمــا توقــع دولــة معاهــدة؛ فإنهــا قبــل دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ تكــون 
"ملزمــة بالامتنــاع عــن الأعمــال التــي مــن شــأنها تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة". ويــرى 
ــل  ــع )قب ــة بــن التوقي ــه موجــود في المرحل ــزام المؤقــت"؛ لأن العلمــاء والشــراح أن هــذا "الت
ــة  ــة بــأي جانــب مــن جوانــب المعاهــدة( وبــن التصديــق )بعــد أن تكــون الدول ــزام الدول الت

ــا بجميــع مصطلحــات المعاهــدة()204(.  مقيــدة تمامً

وعلــى الرغــم مــن الفصــل الحديــث بــن التوقيــع والتصديــق؛ فــإن العديــد مــن فقهــاء 
القانــون الدوليــن يؤكــدون أنــه عندمــا توقــع دولــة معاهــدة؛ فلابــد مــن امتناعهــا عــن القيــام 
بــأي أعمــال مــن شــأنها تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة؛ حتــى يحــن الوقــت الــذي يصبــح 
عزمهــا علــى عــدم رغبتهــا في أن تصبــح طرفـًـا في المعاهــدة واضحًا. وينعكــس هــذا الالتــزام 
في المــادة 18 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ وهــي المعاهــدة التــي تحكــم هــي نفســها 
صياغــة، وتفســير، وإنهــاء المعاهــدات. وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة ليســت طرفـًـا 
في اتفاقيــة فيينــا؛ فــإن كثيــرًا مــن الفقهــاء يعتبــرون أن المــادة 18 تعكــس القانــون الدولــي 

العــرفي الملــزم للــدول التــي لــم تنضــم بعــد إلــى الاتفاقيــة)205(.
203-David S. Jonas , ibid , p.572.
204- ibidem.  
205- Curtis A. Bradley, op.cit ,p.308. 
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المــواد )19(، و)20(،  المعاهــدة" في  مــن  والغــرض  "الموضــوع  وكذلــك ورد مصطلــح 
و)31( المتعلقــة بالقواعــد العامــة لتفســير المعاهــدات؛ فالفقــرة الأولــى نصــت علــى أن: 
"تفســر المعاهــدة بحســن نيــة، ووفقـًـا للمعنــى الــذي يعطــى لألفاظهــا ضمــن الســياق الخــاص 
بموضوعهــا والغــرض منهــا". وقــد يكــون الاحتجــاج بالموضــوع غموضًــا؛ فقــد علــق الغــرض 
في اتفاقيــة فيينــا، وجعــل العلمــاء يــدورون في حلقــة مفرغــة؛ حيــث يجــب أن يفســر نــص 
المعاهــدة في ضــوء موضــوع المعاهــدة والغــرض؛ ولكــن يجــب أن يتــم اكتشــاف موضــوع 

المعاهــدة والغــرض منهــا مــن خــال تفســير النــص نفســه. 

وذكــر مصطلــح "الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة" أيضًــا في المــادة )33( كمــا يلــي: 
"فيمــا خــا الحــالات التــي يســود فيهــا نــص معــن وفقـًـا لأحــكام الفقــرة الأولــى؛ إذا أظهــرت 
مقارنــة النصــوص الرســمية اختلافًــا في المعنــى لــم يزلــه تطبيــق المادتــن )31( و)32(؛ 
يؤخــذ بالمعنــى الــذي يوفــق بقــدر الإمــكان بــن النصــوص المختلفــة، مــع أخــذ موضــوع 

ــار".  ــا بعــن الاعتب المعاهــدة والغــرض منه

ومــن الصعــب تخيــل الوضــع الــذي تكــون فيــه المــادة )4/33( مــن معاهــدة فيينــا معاونة، 
أو مســاعدة، أو مفيــدة في التوفيــق بــن ترجمتــن مختلفتــن لنصــوص المعاهــدة. ولكــي 
نقــوم بذلــك بشــكل جيــد؛ فــإن ذلــك  يتطلــب الدقــة الجراحيــة، وتقديــرًا للفــروق الدقيقــة 
في اللغــة؛ ولكــن مفهــوم الموضــوع والهــدف يبقــى أداة حــادة؛ بعــد أن ســنت علــى نحــو كاف.

ومــع ذلــك؛ فــإن محكمــة العــدل الدوليــة طبقــت المــادة )4/33( مــن اتفاقيــة فيينــا 
للمعاهــدات الدوليــة في مناســبة واحــدة؛ حيــث وجــدت أن النســخة الفرنســية مــن القانــون 
)التــي تتضمــن أن محكمــة العــدل الدوليــة لديهــا ســلطة إصــدار أوامــر مؤقتــة ملزمــة(؛ تبــن 
"الموضــوع والغــرض" بصــورة أفضــل مــن النظــام الأساســي العــام مــن النســخة الإنجليزيــة 

التــي تعنــي خــاف ذلــك)206(. 
206- تتعلــق هــذه القضيــة بوجــود »نــزاع بــن الولايــات المتحــدة وألمانيــا حــول تفســير وتطبيــق المــادة )1/36( 
والمــادة )2/36( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة؛ حيــث تقدمــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بطلــب إلــى 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكيــة حــول تطبيــق اتفاقي ــزاع نشــأ بينهــا وبــن الولاي ــة للبــت في ن محكمــة العــدل الدولي
فيينــا لعــام 1963 الخاصــة بالعلاقــات القنصليــة؛ حيــث تدعــى ألمانيــا أن الولايــات المتحــدة أخفقــت في 
إبــاغ الأخويــن كارل والتــر لاغرانــد، المواطنــن الألمانيــن، الذيــن اعتقــا  في 1982 للاشــتباه في ارتكابهمــا 
ــى الرغــم مــن أن  ــة، عل ــة الألماني ــا، ومنعهمــا مــن حقهمــا في الاتصــال بالقنصلي ــة أريزون ــل في ولاي ــم قت جرائ
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وورد مصطلــح الموضــوع والغــرض أيضًــا في المــواد )41( و)58( و)60( مــن اتفاقيــة 
ــون المعاهــدات. ــا لقان فيين

ــة بالموضــوع والغــرض،  ــدت محكمــة العــدل الدولي ــا؛ اعت ــة فيين ــل صياغــة اتفاقي وقب
واعتمــدت وجهــة نظــر ثنائيــة في فتواهــا عــام 1951 بشــأن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، 
وســاوت محكمــة العــدل الدوليــة "الغــرض" مــع "النيــة"، ورأت أن القصــد مــن وراء اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة هــو: "إدانــة ومعاقبــة الإبــادة الجماعيــة المجرمــة بمقتضــى القانــون 
الدولــي؛ حيــث تنطــوي علــى الحرمــان مــن الحــق في وجــود المجموعــات البشــرية كلهــا، 
والحرمــان الــذي يصــدم الضميــر الإنســاني، ويــؤدي إلــى خســائر كبيــرة للإنســانية، ووجدت 
محكمــة العــدل الدوليــة أيضًــا أن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لهــا موضوعــن؛ أحدهمــا هــو 
"الحفــاظ علــى وجــود بعــض الجماعــات البشــرية"، والآخــر هــو "تأكيــد وتأييــد أبســط 
مبــادئ الأخــاق". وفشــلت محكمــة العــدل الدوليــة في توضيــح ســبب فهــم كلمتــي الموضــوع 
والغــرض كفكرتــن منفصلتــن، وفيــم يختلفــان ويتمايــزان بعضهمــا عــن بعــض، كمــا أخفقــت 
المحكمــة في بيــان كيفيــة اكتشــافها وجــود هــدف واحــد وموضوعــن في اتفاقيــة الإبــادة)207(. 

والغــرض  الموضــوع  الدوليــة لمصطلــح  العــدل  مــن معالجــة محكمــة  الرغــم  وعلــى 
كفكرتــن منفصلتــن؛ فــإن "معظــم الفقهــاء الألمانيــن، والنمســاويين، والإنجليزيــن -في 
الواقــع- يعالجــون تقليديًّــا "الهــدف والغــرض" مــن المعاهــدة كفكــرة مشــتركة"؛ بينمــا بعــض 
الفقــه الفرنســى ينظــر إليهمــا كمفهومــن منفصلــن)208(؛ مســتعيرًا في ذلــك إحــدى نظريــات 

الســلطات المختصــة كانــت علــى علــم بجنســيتهما الألمانيــة منــذ البدايــة؛ ولذلــك فــإن الولايــات المتحــدة انتهكــت 
الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة 1/36مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة؛ وكان ذلــك خرقـًـا للقانــون 
الدولــي أدى إلــى عواقــب مأســاوية؛  فلــو أن القنصليــة الألمانيــة أبلغــت حســب القواعــد؛ لــكان موظفوهــا 
قدمواعلــى الفــور الحمايــة والدعــم والمســاعدة لمواطنيهــم؛ ممــا كان سيســاعدهم في إعــداد دفاعهمــا، وتوفيــر 
محــام كــفء للدفــاع عنهمــا، وجمــع الأدلــة التــي تخفــف العقوبــة. وهكــذا؛ فإنــه في حالــة لاجرانــد لــكان قــد 
تم إجــراء تحقيــق شــامل، والأدلــة الأساســية لتخفيــف الحكــم يقــع معظمهــا في ألمانيــا، ولــكان قــد تم عرضهــا 
في مراحــل حاســمة مــن الإجــراءات الجنائيــة. وفي الواقــع، ومــع ذلــك، كارل والتــر لاجرانــد أصبــح موقفهمــا 
ســيئًا؛ فلــم يســتطيعا تقــديم هــذه الأدلــة، وحكــم علــى الأخويــن بالإعــدام. وهنــاك أســباب مقنعــة للاعتقــاد 
بأنــه لــو تم تقــديم هــذه الأدلــة في الوقــت المناســب لمــا حكــم عليهمــا بعقوبــة الإعــدام. انظــر الحكــم علــى موقــع 

المحكمــة علــى الرابــط: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/104/8552.pdf
207- David S. Jonas , op.cit , p.579-80.
208- Isabelle Buffard & Karl Zemanek, The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?, 
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ــان  ــي أسســها الفقيه ــة" )الت ــون الإداري(، و"المدرســة الموضوعي ــام )القان ــون الع ــه القان فق
"دوجيــت" و"بونــار"( التــي تميــز بدقــة بــن موضــوع الفعــل والغــرض منــه؛ عــن طريــق فصــل 
العناصــر المختلفــة للعمــل القانونــي. وقــد حــاول بعــض فقهــاء القانــون الدولــي الفرنســيين 
التمييــز بــن الموضــوع والغــرض للأعمــال القانونيــة الدوليــة؛ فحــاول الفقيــه "شــارل روســو" 
التمييــز بــن "الموضــوع أو الأثــر المباشــر والفــوري للعمــل"، وبــن "الغــرض أو نتيجــة التأثيــر 
القانونــي للعمــل"، وفي الآونــة الأخيــرة؛ تبنــت "ويكيــل" الــرأي نفســه بقولهــا: إن الموضــوع هــو 
الغــرض والهــدف المباشــر الــذي تســعى إليــه الأطــراف، والظــرف الــذي ارتكــب العمــل مــن 
أجلــه...؛ فموضــوع العمــل هــو الوضــع الــذي تصــوره مرتكــب الفعــل، أو التأثيــر الذي يســعى 
جاهــدًا لتحقيقــه، في حــن أن الغــرض هــو الســبب في وجــود موضــوع العمــل القانونــي، 

والوضــع النهائــي الــذي يعــد الموضــوع وســيلة لتحقيقــه.

ووفقًــا للفقــه الفرنســي؛ يشــير مصطلــح "الموضــوع" إلــى المحتــوى الأساســي للقاعــدة، 
والأحــكام والحقــوق والواجبــات التــي تقررهــا القاعــدة، وموضــوع المعاهــدة عبــارة عــن أداة 
لتحقيــق الغــرض منهــا؛ وفي المقابــل فــإن الغــرض مــن المعاهــدة هــو النتيجــة العامــة التــي 
تريــد الأطــراف تحقيقهــا مــن المعاهــدة. وإذا كان موضــوع المعاهــدة موجــودًا في نصوصهــا؛ 

فــإن الغــرض قــد لا يكــون واضحًــا دائمًــا؛ فهــو يعتمــد علــى معاييــر شــخصية)209(.

ويشــير الغــرض إلــى الأهــداف التــي ســعى واضعــو المعاهــدة إلــى تحقيقهــا مــن خــال 
تقريــر هــذه الحقــوق والواجبــات؛ ومــع ذلــك -حتــى بــن العلمــاء الفرنســيين- فقــد قيــل إن 
وجهــة النظــر الثنائيــة قــد تمــت اســتعارتها مــن فقــه القانــون الإداري الفرنســي، وفرضــت 
علــى القانــون الدولــي؛ حيــث لا يوجــد أســاس لذلــك؛ فوجهــة النظــر الموحــدة هــي الأفضــل؛ 

لأن العــرض الثنائــي يعقِّــد تفســير المعاهــدات، دون أن يقــدم مزايــا ملحوظــة.

3 AUSTRIA REV. INT’L & EUR. L. 1998, , p.325. quoting Ch. Rousseau, Droit 
international public, vol.1, Paris 1970, 272; Rousseau was apparently the first to remark 
on it. See also M. Gounelle, La motivation des actes en droit international public, Paris 
1979, 47; and M.K. Yasseen, L’interpr´etation des trait´es d’apr`es la Convention de 
Vienne sur le droit des trait´es, 151 Rdc (1976, III), 1–114, at 56–57. 

209-Isabelle Buffard & Karl Zemanek ,ibidem. quoting   P.Weckel, La concurrence des 
trait´es internationaux, Th`ese Strasbourg III 1989, 26, note.10. 
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ــى أن "الحــل  ــة"؛ عل ــد يكــون مجــرد "مســألة لغوي ــن ق ــن الرأي ــز ب ــع أن التميي والواق
الأفضــل هــو النظــر في "موضــوع وغــرض" التعبيــر باعتبارهمــا شــيئًا واحــدًا يعكــس جانبــن 

مترابطــن بشــكل وثيــق مــن فكــرة واحــدة".

وخلاصــة القــول فــإن الموضــوع والغــرض يشــيران -علــى نطــاق واســع- إلــى أهــداف 
المعاهــدة، وطبيعــة الوســائل المســتخدمة لتحقيــق هــذه الأهــداف)210(. 

والمــواد )31( و)33( مــن اتفاقيــة فيينــا تصــف مبــادئ تفســير المعاهــدات التــي تســمح 
بالتفســير التطــوري؛ فشــروط المعنــى العــادي (المــادة 1/31( قــد تتغيــر مــع مــرور الوقــت، 
واتفاقيــة فيينــا لا تحــدد مــا إذا كان "المعنــى العــادي" يعتــد بــه وقــت إبــرام المعاهــدة، أو في 
وقــت تفســيرها؛ فــ"حســن النيــة" و"الهــدف والغــرض" قــد يتطلبــان أن يتــم تفســير المصطلــح 
تفســيرًا تطوريًّــا؛ يمكــن أن يؤثــر علــى كيفيــة تطويــره )الاتفــاق اللاحــق(؛ فالمــادة تحــدد مــا 
ــا، ونفــس  ــي أن يتطــور به ــي ينبغ ــة الت ــك الكيفي ــح يجــب أن يتطــور، وكذل إذا كان المصطل
ــة؛ حيــث يجــوز  ــي ذات الصل ــون الدول الشــيء بالنســبة للممارســة اللاحقــة وقواعــد القان
إعطــاء معنــى خــاص؛ ولكنــه مــع ذلــك يتطــور؛ ويمكــن الاســتعانة  بالأعمــال التحضيريــة، 

وظــروف إبــرام المعاهــدة لضمــان دقــة تحديــده)211(.

وبتطبيــق الموضــوع والغــرض في الممارســة، وبعــد تحديــد الموضــوع والغــرض؛ فــإن 
المهمــة التاليــة هــي القيــام بتطبيقــه؛ وبعبــارة أخــرى: مــا الطريقــة التــي يجــب اســتخدامها 
ممارســة لتحديــد الموضــوع والغــرض؟ وفي الإجابــة عــن هــذا الســؤال يــرى جانــب الأخــذ 
بمعيــار موضوعــي تحديــد النيــة الواضحــة مــن نــص المعاهــدة، ويــرى جانــب آخــر الأخــذ 
بمعيــار شــخصي؛ يتمثــل في القصــد الــذي كان موجــودًا في عقــول مــن صاغــوا المعاهــدة.

وقــد يكــون هنــاك معيــار شــخصي أكثــر ملاءمــة لتحديــد مصطلــح موضــوع المعاهــدة 
والغــرض أكثــر مــن تحديــد معنــى المصطلحــات الــواردة في المعاهــدة؛ فبعــد كل شــيء، يشــير 
الموضــوع والغــرض إلــى الأهــداف التــي دفعــت إلــى صياغــة المعاهــدة والتصديــق عليهــا)212(. 
210- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.580.  
211-	 Sondre Torp Helmersen  , EVOLUTIVE TREATY INTERPRETATION: LEGALITY, 

SEMANTICS AND DISTINCTIONS , European Journal of Legal Studies ,VOL. Vol.6 
No.1 , 2013  , p.166.

212-David S. Jonas , op.cit , p.581.
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< ولكن ذلك يثير المشكلات لسببين:

 أولاً: أنــه يفتقــر إلــى التحديــد، والمــادة )31( هــي القاعــدة العامــة في التفســير، وعلــى 
هــذا النحــو؛ ينبغــي أن توجــه الممارســن إلــى الفهــم الصحيــح لأحــكام المعاهــدة، وحــل 

النزاعــات بــن التفســيرات المختلفــة.

ومــع ذلــك، إذا فُهــم الموضــوع والهــدف مــن القصــد الشــخصي لمــن صاغــوا المعاهــدة؛ 
فــإن المــادة )31( ســتؤدي إلــى الصــراع بســبب صعوبــة تمييــز القصــد الشــخصي لــكل طــرف 
اشــترك في الصياغــة؛ ومــن ثــم يتــم التوفيــق بــن هــذه النوايــا المتعــددة في كيــان متماســك. 

ثانيًــا: اســتخدام الهــدف والغــرض كوســيلة للتحقــق مــن نوايــا صائغــي المعاهــدات 
مــن شــأنه تقويــض أحــكام المــادة )31( التــي تركــز علــى النــص، وتجعلــه البــؤرة الأساســية 
ــى  ــوم موضوعــي، يشــير إل ــرض كمفه ــدف والغ ــم اله ــي أن يفه لتفســير المعاهــدات؛ فينبغ
أهــداف صائغــي المعاهــدة؛ فهــذه الأهــداف تنعكــس علــى نصــوص المعاهــدة؛ وهــذا يتفــق مــع 
مــا ذهــب إليــه الفقيــه "إيــان ســينكلير" مــن  أنــه: "لا يمكــن أن تكــون هنــاك نوايــا مشــتركة 

بــن الطرفــن قريبــة أو بعيــدة عــن النــص الــذي تم الاتفــاق عليــه)213(. 

حتــى عندمــا تكــون مهمــة البحــث عــن معنــى الموضــوع والهــدف مقصــورة علــى نصــوص 
المعاهــدة؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى لغــز غيــر مفهــوم؛ فموضــوع وغــرض المعاهــدة يُفهــم مــن 
خــال نصــوص المعاهــدة؛ ولكــن النــص يُفهــم فقــط بشــكل صحيــح عندمــا يُفســر في ضــوء 
موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ فــا يمكــن أن يُفهــم أحدهمــا بشــكل كامــل دون الآخــر، 

وهنــا يُثــار الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن أيــن نبــدأ)214(. 

ــم كأفضــل  ــدف يُفه ــار الموضــوع واله ــإن معي ــد؛ ف ــث المعق ــن هــذا النظــام الحدي ضم
نــوع مــن الحمايــة ضــد التحفظــات التــي مــن شــأنها المســاس بتكامــل ووحــدة المعاهــدات. 
والتكامــل هــو مصطلــح تقنــي وضعــه الفقيــه "تومــاس فرانــك")215(؛ في إشــارة إلــى قواعــد 
الاتســاق المنطقــي. وقاعــدة التكامــل تتعامــل مــع كل الحــالات علــى حــد ســواء، وأي تمييــز 

213- Isabelle Buffard & Karl Zemanek , op.cit, at 324.
214- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.581.
215-  David S. Jonas ,THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG 

NATIONS (1990) , p.144. refered at David S. Jonas supra note 103.



- 108 -

بــن الحــالات يجــب أن يتــم اســتنادًا إلــى قواعــد المنطــق المطلقــة، وإن التمييــز في المعاملــة 
"يجــب أن يكــون لــه مــا يبــرره مــن الشــروط البديهيــة"، وعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ فقاعــدة 
تفــكك المعاهــدة تجعــل التمييــز لا يمكــن الدفــاع عنــه، وتســلبه الشــرعية. وكل تحفــظ جديــد 
يحتمــل أن يمــس تكامــل المعاهــدة؛ يقــف معيــار الموضــوع والغــرض منهــا كحمايــة ضــد هــذا 

المساس)216(. 

هذا التحليل لمصطلح معياري "الموضوع" و"الهدف" يأتي في جزءين:

- أولًا: الخلفيــة التاريخيــة؛ لأنــه يعتبــر تاريــخ الموضــوع والغــرض كمــا تم اســتخدامه 	
في ســياق التحفظــات.

- ــا: يقــول إن اختيــار الموضــوع والغــرض مــن ذلــك مــن الأفضــل أن يفهــم علــى أنــه 	 ثانيً
آليــة لتحقيــق التماســك اســتنادًا إلــى نــص المــادة )19/ج(، وســياقه، ورأي محكمــة 

ــدول. ــة، وممارســة ال ــدل الدولي الع

< ثانيًا: التطور التاريخي لموضوع وغرض المعاهدة:  

علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان؛ فــإن قواعــد صياغــة التحفظــات أصبحــت حــرة 
علــى نحــو متزايــد؛ وهــذا يعنــي أنــه قــد أصبــح مــن الأســهل لأي دولــة إرفــاق تحفــظ علــى 
المعاهــدة، وقبــل عــام 1951 كانــت القاعــدة العامــة المطبقــة أن أي تحفــظ يتطلــب موافقــة 
الــدول الأخــرى الأطــراف بالإجمــاع؛ وهــذا كان يمثــل عائقـًـا أمــام التحفظــات؛ لأن أي دولــة 

واحــدة يمكــن أن تعتــرض علــى التحفظــات المقترحــة)217(. 

الدوليــة  العــدل  محكمــة  نشــرت  عندمــا  القاعــدة؛  هــذه  تغيــرت   1951 عــام  وفي 
ــادة  ــة جريمــة الإب ــع ومعاقب ــة "من ــى اتفاقي ــق بالتحفظــات عل ــا الاستشــاري فيمــا يتعل رأيه
ــررت  ــرض في نظــام التحفظــات، وق ــذي أدخــل مصطلحــات الموضــوع والغ ــة"؛ ال الجماعي
المحكمــة أن "التوافــق مــع الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة هــو الأســاس الصحيــح لصياغــة 
أو الاعتــراض علــى التحفظــات". والجديــر بالذكــر أن محكمــة العــدل الدوليــة اســتخدمت 

216	- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.583.
217-ibidem. 
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أداة التعريــف )الـــ( قبــل مصطلحــي "موضــوع" و"غــرض" للتعريــف؛ وهــي تفيــد العمــوم 
والاســتغراق والتعيــن والإفــراد؛ ممــا يشــير إلــى أن الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة همــا 
ــداء  ــى التحفظــات. ولقــد خففــت المحكمــة مــن شــروط إب ــراض عل ــد للاعت ــار الوحي المعي
التحفظــات؛ مــن خــال تحديــد المعيــار الــذي يتــم مــن خلالــه الاعتــراض عليهــا؛ فالاعتراض 
الوحيــد المســموح بــه هــو تعــارض التحفــظ مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ فبتقييــد أســباب 

الاعتــراض ســهلت المحكمــة علــى الــدول إبــداء التحفظــات)218(. 

ووجــد رأي محكمــة العــدل الدوليــة اســتجابة ســريعة مــن لجنــة القانــون الدولــي التــي 
أعلنــت أن "معيــار الهــدف والغــرض" ليــس مناســبًا للتطبيــق علــى المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف بصفــة عامــة، ورأت اللجنــة أن القاعــدة العامــة يجــب أن تبقــى علــى قاعــدة 
الإجمــاع، وأن معيــار موضــوع وغــرض المعاهــدة قــد يكــون مناســبًا لبعــض المعاهــدات فقــط، 
ثــم في عــام 1953 اقترحــت اللجنــة إنشــاء "غرفــة تلخيــص الإجــراءات" الخاصــة التــي مــن 
شــأنها تحديــد مــدى توافــق التحفــظ مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ وبهــذا الاقتــراح تكــون 
ــا خوفهــا مــن عــدم  لجنــة القانــون الدولــي قــد أكــدت تخليهــا عــن قاعــدة الإجمــاع، وأيضً
التحديــد، والصراعــات التــي قــد تنجــم عــن معيــار الغــرض والهــدف. وغرفــة تلخيــص 
الإجــراءات لــم يتــم تشــكيلها؛ لكــن اللجنــة أكــدت في عــام 1962 أن معيــار الموضــوع والغــرض 

ــا)219(.  ــارًا موضوعيًّ للتحفــظ يجــب أن يكــون" معي

في عــام 1969 تغيــرت قواعــد التحفــظ مــرة أخــرى بعــد إبــرام اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
ــان لإبــداء  المعاهــدات؛ بموجــب المــادة )19( مــن معاهــدة فيينــا، وأصبحــت هنــاك خطوت
تحفــظ مشــروع: الأولــى إعــان الدولــة لتحفظهــا، والخطــوة الأُخــرى موافقــة الــدول 
الأُخــرى علــى التحفــظ، وبالنســبة للخطــوة الأولــى فأحيانـًـا قــد تســمح المعاهــدة صراحــة أو 
تحظــر قائمــة مــن التحفظــات علــى نصوصهــا؛ لكــن بخــاف ذلــك تخضــع مرحلــة صياغــة 
التحفــظ وإعلانــه للفقــرة ج مــن المــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ والتــي 
تنــص علــى: "للدولــة -لــدى توقيــع معاهــدة مــا، أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، 

ــا إلا: أو الانضمــام إليهــا- أن تبــدي تحفظً
218- ibid , p.584. 
219- ibidem. 
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 )ج( أن يكــون التحفــظ -في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان)أ( 
و)ب(- منافيًــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا.

في الخطــوة الثانيــة يكــون أمــام كل دولــة مــن الــدول المتعاقــدة -ســواء لقبــول أو رفــض 
التحفــظ- مجموعــة مــن الخيــارات؛ فيجــوز للدولــة قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تكــون طرفًا 
في المعاهــدة مــع الدولــة المتحفظــة، وقــد ترفــض التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة 
ــق بالتحفــظ،  ــد ترفــض التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعل ــة المتحفظــة، أو ق ــع الدول م
ــى  ــة عل ــراض الدول ــة نصــوص المعاهــدة. واعت ــة المتحفظــة في بقي ــع الدول ــا م وتظــل طرفً
ــا علــى معيــار توافــق التحفــظ مــع الموضــوع والغــرض مــن  التحفــظ لا يلــزم أن يكــون مبنيًّ
ــان أســباب  ــة ببي ــر ملزم ــة المعترضــة غي ــراض؛ فالدول ــار آخــر للاعت المعاهــدة، أو أي معي

الاعتــراض علــى التحفــظ)220(. 

وتعطــي القاعــدة الجديــدة المنصــوص عليهــا )المــادة 19 ســالفة الذكــر( الحريــة لــكل 
طرفــن مــن أطــراف المعاهــدة متعــددة الأطــراف في تحديــد أثــر التحفــظ علــى الالتزامــات 
ــدول الأخــرى،  ــات ال ــى التزام ــك عل ــر ذل ــي، دون تأثي ــا بشــكل ثنائ ــا بينهم ــة فيم التعاهدي
ــة إبــداء  والقيــد علــى هــذه الحريــة يتمثــل في معيــار الموضــوع والغــرض؛ فــا يجــوز للدول
تحفــظ غيــر متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا؛ فالــدول لديهــا أســاس قانونــي 
ــن  ــة المتحفظــة؛ ولك ــن الدول ــا وب ــط بينه ــس فق ــظ؛ لي ــل هــذا التحف ــى مث ــراض عل للاعت
ــادة  ــدول الأطــراف؛ وبهــذه الطريقــة تكــون الم ــع ال ــة المتحفظــة وبــن جمي ــن الدول فيمــا ب
)19/ج( فريــدة مــن نوعهــا بــن قواعــد التحفــظ علــى اتفاقيــة فيينــا؛ لأنهــا الســبيل الضيــق 
الــذي يمكــن الــدول مــن صياغــة اعتــراض جماعــي علــى التحفــظ؛ وبنــاءً عليــه إذا أبــدت 
دولــة تحفظـًـا غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، ثــم اعترضــت دولــة أخــرى علــى 
هــذا التحفــظ طبقـًـا للمــادة )19/ج(؛ فــإن هــذا الاعتــراض ســيترتب عليــه إبطــال التحفــظ 

بالنســبة لكافــة الــدول الأطــراف. 

>>>

220- ibid , p.586.
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الفرع الثالث
معيار الموضوع والهدف كضمان لتكامل المعاهدة

ــى تكامــل وتماســك أحــكام  ــاظ عل ــار للحف ــار الموضــوع والهــدف هــو أفضــل معي معي
المعاهــدة، وكلمــة تماســك هــي مفهــوم فقهــي وضعــه الفقيــه "فرانــك"؛ وهــو يعنــي أنه: "ضمن 
هــذا النظــام الحديــث المعقــد؛ فــإن معيــار الموضــوع والهــدف يُفســر كنــوع مــن الحمايــة ضــد 
التحفظــات التــي مــن شــأنها المســاس بتكامــل ووحــدة المعاهــدات. والتماســك هــو مصطلــح 
تقنــي وضعــه الفقيــه "تومــاس فرانــك" في إشــارة إلــى قواعــد الاتســاق المنطقــي؛ فقاعــدة 
التماســك تتعامــل مــع كل الحــالات علــى حــد ســواء، وأي تمييــز بــن الحــالات يجــب أن يتــم 
اســتنادًا إلــى قواعــد المنطــق المطلقــة؛ فالتمييــز في المعاملــة يجــب أن يكــون لــه مــا يبــرره مــن 
الشــروط المنطقيــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ فــإن قاعــدة تفــكك المعاهــدة تجعــل التمييــز لا 
يمكــن الدفــاع عنــه، وتســلبه الشــرعية. وكل تحفــظ جديــد يحتمــل أن يمــس تكامــل المعاهــدة 
يقــف معيــار الموضــوع والغــرض منهــا ضــد هــذا التحفــظ")221(؛ فمــن المحتمــل أن تخــل 
التحفظــات بقاعــدة تكامــل المعاهــدة؛ لأنهــا تمثــل تمييــزًا جديــدًا في المعاهــدة )إذا كان هــذا 
التمييــز ليــس لــه مــا يســوغه مــن القواعــد المنطقيــة العامــة( علــى قواعدهــا الأساســية، كمــا 
يضعــف التحفــظ وحــدة وتماســك المعاهــد. والمــادة )19/ج( -الــواردة للحفــاظ علــى تكامــل 
المعاهــدة- تحظــر كل التحفظــات التــي تنطــوي علــى تمييــز لا مســوغ لــه، ويدعــم هــذا 
التفســير مضمــون نــص المــادة )19/ج( ورأي محكمــة العــدل الدوليــة، ونصــوص قواعــد 

التحفــظ في اتفاقيــة فيينــا، وممارســة الــدول)222(. 

< أولًا: النص: 

وذلــك وفقًــا للتفســير القائــم علــى التكامــل للمــادة )19/ج( التــي تنــص علــى أن يكــون 
التحفــظ في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان )أ( و)ب(؛ منافيًــا 
لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا". وكلمتــي "يتنافــى" و"تماســك"؛ تتداخــان في المعنــى، وكلتاهمــا 

221-THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG NATIONS (1990) , 
p.144. refered at David S. Jonas p.587. supra note.128.

222-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.587.
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تنحــدران مــن جــذور لاتينيــة، وحســب الاســتعمال الحديــث فكلمــة تتنافــى تعنــي تتعــارض 
)أي إنهمــا "غيــر قادرتــن علــى الوجــود معًــا في نفــس الموضــوع"(، أو تتعاكــس، أو تتعــارض 
مــع طبيعتــه، أو تتنافــر معــه، أو تتناقــض، أو أنهــا غيــر متناســقة معــه". وكلمــة "غيــر 
متماســك"؛ تعنــي: "لا تربطــه بــه علاقــة، أو لا يتحــدان تحــت أي مبــدأ عــام أو صفــة، أو 
غيــر متناســقان، أو تعنــي أنــه غيــر منســق. وتتداخــل معانــي الكلمتــن عنــد اســتخدامهما 

للإشــارة إلــى الأفــكار أو المفاهيــم التــي عنــد الجمــع بينهــا تفتقــر إلــى التكامــل)223(. 

ويشــير الموضــوع والغــرض إلــى الغايــة التــي تهــدف المعاهــدة إلــى تحقيقهــا، وكذلــك 
المنطــق والطابــع المعيــاري للحقــوق والالتزامــات التــي تقررهــا المعاهــدة لتحقيــق هــذه 
الغايــات؛ وهــذا قريــب ممــا أشــار إليــه الفقيــه "فرانــك" بـ"المنطــق المعمــم" علــى المعاهــدة. 
ويقصــد بالمنطــق المعمــم للقاعــدة؛ مجموعــة المبــادئ العقلانيــة التــي تســتخدم لتحقيــق 
الغايــة، وقاعــدة التماســك يجــب أن تبــن العلاقــة بــن النتائــج المرجــوة وبــن الوســائل التــي 

ــن الحــالات المتشــابهة. ــز ب تســتخدم للتميي

هــذه هــي علاقــة المبــادئ العقلانيــة التــي تربــط غايــات القواعــد؛ وتعنــي أنــه ينبغــي 
ــر  ــوم "غي ــإن مفه ــة؛ ف ــذه الطريق ــن موضــوع وغــرض المعاهــدة)224(. وبه ــم كجــزء م أن تفه
المتوافقــة"؛ يعنــي "غيــر المتماســكة"، و"الموضــوع والغــرض"؛ يشــير إلــى المنطــق المعمــم علــى 

المعاهــدة؛ الــذي يدعــم معيــار تماســك المعاهــدة)225(. 

< ثانيًا: رأي محكمة العدل الدولية:

ــا رأي محكمــة العــدل الدوليــة في  ويدعــم هــذا التفســير القائــم علــى التماســك أيضً
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ حيــث إن المحكمــة اقترحــت لأول مــرة معيــار الموضــوع والغــرض 

مــن المعاهــدة. 

223-  David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, 
p.588. and he. refered to OXFORD ENGLISH DICTIONARY (2d. ed. 1989), available at 
http://dictionary.oed.com/ (search for “incompatible” using the “Find Word” tool).

224- THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG NATIONS (1990) , 
p. 146, 180–81.. refered at David S. Jonas p.588. supra note.139.

225-	 David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.588.
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وفي هــذا القــرار التاريخــي؛ ســعت محكمــة العــدل الدوليــة إلــى تحقيــق التــوازن بــن 
الحاجــة العالميــة إلــى إدانــة الإبــادة الجماعيــة، مــع الحفــاظ علــى ســامة الاتفاقيــة التــي 
وافقــت عليهــا الأطــراف؛ فمنــح الــدول المرونــة في قبــول بنــود المعاهــدة؛ مــن شــأنه أن يعــزز 

التصديــق؛ ولكــن لا يمكــن أن يــؤدي إلــى تقويــض المعاهــدة نفســها)226(. 

ــن ســامة  ــة وب ــن ســيادة الدول ــوازن ب ــق الت ــة تحقي ــدل الدولي ــة الع ــت محكم وحاول
الاتفاقيــة؛ عــن طريــق الحــد مــن التحفظــات غيــر المتوافقــة مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض 
منهــا؛ لأن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة كانــت أكثــر مــن معاهــدة تعاقديــة بســيطة، وتناولــت 
ــا  ــا، كم ــاوض حوله ــا التف ــدول لا يمكنه ــي أن ال ــر البشــرية"؛ ممــا يعن ــة هــزت "ضمي قضي
يســاند ذلــك حقيقــة أن الجمعيــة العامــة لــم تســمح بالتحفــظ عليهــا؛ نظــرًا للمبــادئ 

ــة. ــة الثاني ــة خاصــة في أعقــاب الحــرب العالمي ــة المعطــاة أهمي ــة العالي الأخلاقي

واعتبــرت المحكمــة أن أهــداف اتفاقيــة إبــادة الجنــس أهــداف إنســانية محضــة؛ ولــذا 
يجــب المحافظــة عليهــا حتــى دون هــذه الاتفاقيــة، وأضافــت المحكمــة أنــه: "في مثــل هــذه 
الاتفاقيــة ليــس للــدول المتعاقــدة أي مصالــح خاصــة بهــا؛ بــل إن لهــم جميعًــا مصلحــة 
مشــتركة؛ ألا وهــي إنجــاز الأهــداف العليــا التــي هــي ســبب وجــود الاتفاقيــة؛ ومــن ثــم فإنــه 
في اتفاقيــة مــن هــذا النــوع لا يمكــن لأحــد أن يتحــدث عــن منافــع أو مضــار فرديــة للــدول، 

أو عــن تــوازن عقــدي كامــل بــن الحقــوق والواجبــات)227(. 

< ثالثًا: السياق: بنية نظام التحفظ في اتفاقية فيينا :

تماســك وتكامــل المعاهــدة القائــم علــى تفســير المــادة )19/ج(؛ يبينــه موقــع المــادة )19( مــن 
نظــام التحفظــات في اتفاقيــة فيينــا؛ فالمــادة )19/ج( هــي فريــدة مــن نوعهــا؛ لأنهــا توفــر أساسًــا 

قانونيًّــا يســمح للــدول بالاعتراضــات المشــتركة علــى التحفظــات، كضمــان لتماســك المعاهــدة.

ــة بــن  ــي تتضمــن التزامــات متبادل ــة الت ــى المعاهــدات الثنائي ــر عل ــر التفــكك أكث ويؤث
دولتــن عــن المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ لأنــه يؤثــر علــى شــرعية المعاهــدة برمتهــا؛ لذلــك 
فالاعتراضــات في حــد ذاتهــا ليســت كافيــة. ولعــاج التعــارض؛ فالــدول المعترضــة في حاجــة 

إلــى القــدرة علــى الوصــول إلــى التوافــق واقتــاع التحفــظ غيــر المتوافــق تمامًــا. 
226- Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit. p.5. 
227- ibidem.
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ومــن المناســب أيضـًـا أن يكــون للاعتراضــات أســاس قانونــي؛ فالــدول يمكنهــا حتى دون 
المــادة )19/ج( أن تبــدي اعتراضــات سياســية علــى التحفــظ؛ ولكــن الاعتــراض القانونــي 
-علــى عكــس السياســي- يســتدعي ســلطة النظــام القانونــي الدولــي؛ مــن خــال القــول إنــه 
ــه  ــه سياســيًّا؛ وإنمــا لأن ــراض علي ــه تم الاعت يجــب ســحب هــذا التحفــظ؛ ليــس فقــط لأن

يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي العــام)228(. 

فأُســس التماســك التــي تقــوم عليهــا الاعتراضــات علــى التحفظــات في القواعــد 
القانونيــة ملائمــة؛ لأن تماســك وشــرعية القانــون الدولــي قيــم توجــد بجانــب المصالــح 
ــا  ــي له ــدول الت ــي تتقاســمها كل ال ــم الت ــة أو مجموعــة دول؛ وهــي القي السياســية لأي دول
مصلحــة في رؤيــة القانــون الدولــي يطــاع تحقيقـًـا لهــذه الغايــة، والمــادة )19/ج( تخــول الــدول 
بــذل المزيــد مــن الضغــط السياســي ضــد التحفــظ المخالــف، ومــن خــال المــادة )19/ج(؛ 
حيــث يمكــن للــدول أن تســتجمع الســلطة القائمــة في النظــام القانونــي الــذي أنشــئ لحمايــة 

ــة المســتقبلية في مهدهــا)229(. ســلطة القواعــد القانوني

< رابعًا: ممارسات  الدول: 

< اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

ومــن الأمثلــة الواقعيــة المشــهورة لاســتخدام المــادة )19/ج( لحمايــة التماســك والتكامــل 
اتفاقيــة "الســيداو"؛ التــي تحظــى بمشــاركة دوليــة كبيــرة؛ حيــث انضمــت إليهــا 186 دولــة 
طــرف)230(، ومــن خــال الانضمــام إلــى المعاهــدة وافقــت الأطــراف "علــى اتخــاذ جميــع 
التدابيــر المناســبة -بمــا في ذلــك التشــريعية- لتعديــل أو إلغــاء القوانــن والأنظمة والأعراف 
والممارســات الموجــودة التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة")231(؛ ولكــن عددًا غير قليــل من الدول 
ــة. وقــد وضعــت دول عــدة أطــراف تحفظــات  ــى الاتفاقي ــدى عــددًا مــن التحفظــات عل أب

228- (1) David S. Jonas, Thomas N. Saunders, the Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.590.  
229- (1) Ibidem. 
230-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en (last visited Mar. 30, 2017).. 
231- Linda M. Keller , THE IMPACT OF STATES PARTIES’ RESERVATIONS TO THE 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN 2014 MICH. ST. L. REV , p. 315.
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علــى الاتفاقيــة تقــوم علــى أســس دينيــة أو اجتماعيــة، وتتضمــن اســتثناءات مهمــة مــن 
بعــض الالتزامــات)232( التــي أخضعــت للتفســير؛ إمــا مــن خــال القانــون الدســتوري الوطنــي، 
أو الشــريعة الإســامية. وقــد أثــار ذلــك العديــد مــن الاعتراضــات؛ ومــن أمثلــة ذلــك 
التحفــظ العــام الــذي قدمتــه جمهوريــة جــزر المالديــف التــي تخضــع الاتفاقيــة إلــى الشــريعة 
الإســامية؛ وقــد اعترضــت كل مــن؛ النمســا، وكنــدا، وفنلنــدا، وألمانيــا، وهولنــدا، والنرويــج، 
والبرتغــال، والســويد، كمــا قدمــت الدنمــارك، وفنلنــدا، وألمانيــا، والمكســيك، وهولنــدا، 
والنرويــج، والســويد اعتراضــات علــى تحفظــات مماثلــة وضعــت مــن قبــل ليبيــا، وبالإضافــة 
إلــى ذلــك؛ اعترضــت النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، والســويد 
ــدا،  ــا، والمكســيك، وهولن ــد اعترضــت ألماني ــت، وق ــل الكوي ــن قب ــة م ــى تحفظــات مماثل عل
والســويد بشــكل منتظــم علــى التحفظــات المختلفــة علــى أحــكام الاتفاقيــة التــي رأوهــا غيــر 
مقبولــة، كمــا أن واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الــدول قــد عــارض التحفظــات التــي وضعتهــا دول 
مثــل؛ بنجلاديــش، والبرازيــل، وقبــرص، ومصــر، والهنــد، والعــراق، وجامايــكا، وجمهوريــة 

كوريــا، ومــالاوي، وموريشــيوس، والمغــرب، ونيوزيلنــدا، وتايلانــد، وتونــس، وتركيــا)233(. 

وقــد تحفظــت جــزر المالديــف في 23 يونيــة 1999 عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة 
بقولهــا إن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف تلتــزم بأحــكام الاتفاقيــة؛ باســتثناء تلــك التــي 
ــف.  ــد جــزر المالدي ــن وتقالي ــا قوان ــوم عليه ــي تق ــادئ الشــريعة الإســامية الت ــف مب تخال
ــف؛ بحجــة أن هــذا  ــى تحفــظ جــزر المالدي ــدول عل ــن ال ــرض عــدد م ــك اعت ــى ذل وردًّا عل
التحفــظ لا يتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وقالــوا إن تحفــظ المالديــف يخالــف 
ــة المقــررة في  ــى الحماي ــه يســمح للشــريعة الإســامية بالتفــوق عل نــص المــادة )19/ج(؛ لأن
الاتفاقيــة، وإن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة تعهــدت بتعديــل القوانــن الوطنيــة التــي 
تتضمــن "التمييــز ضــد المــرأة"، وإن تحفــظ المالديــف يمثــل اســتثناء مــن هــذا التعهــد؛ حيــث 
ــل  ــف، وإن أي عم ــا في جــزر المالدي ــولاً به ــن الجنســن معم ــة ب ــن التمييزي ســتظل القوان

232-	David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit , p.590. 
233-(1) William A. Schabas, Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women and the Convention on the Rights of the Child, 3 Wm. & 
Mary J. Women & L. 79 (1997),p.89. 
(1)	http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/4.
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خــاف ذلــك ســيكون مخالفـًـا للشــريعة؛ فقوانــن الشــريعة الإســامية وإن لــم يكــن معمــولاً 
بهــا في جميــع أنحــاء العالــم؛ لكنهــا تُســتدعى في بعــض البلــدان لتســويغ ختــان الإنــاث، وقتــل 

النســاء بدافــع الشــرف، والحرمــان مــن التعليــم للمــرأة، والتمييــز بــن الجنســن)234(.

وهكــذا لــم تقبــل الــدول المعترضــة تحفــظ المالديــف، واســتخدمت الخيــار المتــاح لــكل 
دولــة بممارســة حقهــا في الاعتــراض علــى التحفــظ طبقًــا للمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا 
لقانــون المعاهــدات. وفي مواجهــة الانتقــادات المســتمرة مــن الــدول المعترضــة ســعت جــزر 
ــع الأطــراف في المعاهــدة، وانخفــض  ــا وبــن جمي ــاء التحفــظ فيمــا بينه ــى إلغ المالديــف إل
في نهايــة المطــاف التحفــظ المخالــف وتم اســتبداله بآخــر أكثــر قبــولاً. وفي 29 ينايــر عــام 
1999 أبلغــت حكومــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بتعديــل التحفــظ الــذي أبدتــه لــدى 
انضمامهــا. وتمشــيًّا مــع ممارســة الإيــداع المتبعــة في حــالات المماثلــة؛ اقتــرح الأمــن العــام 
ــراض مــن جانــب أي مــن  ــة عــدم وجــود أي اعت ــل المذكــور لإيداعــه في حال اســتلام التعدي
الــدول المتعاقــدة؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك خــال مــدة 90 
يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره )في 25 مــارس 1999(. وبعــد عــدم تلقــي أي اعتــراض؛ تم قبــول 

ــا؛ وذلــك في 23 حزيــران 1999. التعديــل للإيــداع عنــد انتهــاء فتــرة الـــ 90 يومً

وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام اتصــالات مــن مختلــف الــدول في التواريــخ المبينــة 
فيمــا يلــي: 

− فنلنــدا )17 أغســطس 1999(: اعترضــت حكومــة فنلنــدا في عــام 1994 علــى 	
التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة جــزر المالديــف لــدى انضمامهــا إلــى اتفاقيــة 
ــدا  ــة فنلن ــد درســت حكوم ــرأة. وق ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
الآن محتويــات التحفــظ المعــدل الــذي أعلنتــه الحكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف 
علــى الاتفاقيــة المذكــورة. وترحــب حكومــة فنلنــدا بارتيــاح لأن حكومــة جمهوريــة 
ــا  ــد انضمامه ــا عن ــت قــد أبدته ــي كان ــف قــد جــددت التحفظــات الت جــزر المالدي
ــى المــادة )7/ أ( والمــادة )16( مــا  ــة، ومــع ذلــك؛ فــإن التحفظــات عل ــى الاتفاقي إل
تــزال تتضمــن العناصــر المرفوضــة؛ لذلــك فــإن حكومــة فنلنــدا ترغــب في أن تعلــن 
234 -(1)David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty,  op.cit p.591. 
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أنهــا تفتــرض أن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف ســوف تضمــن إعمــال الحقــوق 
المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة، وســتبذل قصــارى جهدهــا لجعــل التشــريع الوطني 
يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، وتــرى ســحب التحفــظ . وهــذا الإعــان 

لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن جــزر المالديــف وبــن فنلنــدا«.

− ــا 	 ألمانيــا )في 16 أغســطس 1999(: التعديــل لا يشــكل انســحابًا أو انســحابًا جزئيًّ
مــن التحفظــات علــى المعاهــدة مــن جمهوريــة المالديــف؛ لكن التعديل يشــكل تحفظًا 
ــات  ــة الانتخاب ــت في كاف ــة بحــق النســاء في التصوي ــادة 7 )المتعلق ــى الم ــدًا عل جدي
والاســتفتاءات العامــة وأن يكونــوا مؤهلــن للاختيــار في جميــع الهيئــات العامــة 
المنتخبــة( والمــادة 16 )إزالــة التمييــز ضــد المــرأة في كل الأمــور المرتبطــة بالــزواج 
والعلاقــات الأســرية( مــن الاتفاقيــة تمــدد وتعــزز التحفظــات الأصليــة. إن حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تلاحــظ أن التحفظــات علــى المعاهــدات تقــدم بواســطة 
الدولــة عنــد التوقيــع أو التصديــق، أو القبــول، أو الإقــرار، أو الانضمــام )حســب 
المــادة 19 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات(؛ لــذا فبعــد أن تكــون الدولــة قــد 
ربطــت نفســها بمعاهــدة تحــت القانــون الدولــي؛ فــا يمكنهــا تقــديم تحفظــات 
جديــدة، أو أن تمــدد أو تضيــف للتحفظــات القديمــة؛ فمــن الممكــن لهــا فقــط 
ــا مــن التحفظــات الأصليــة؛ وهــو للأســف الشــيء الــذي  ــا أو جزئيًّ الانســحاب كليًّ
لــم تفعلــه حكومــة جمهوريــة المالديــف مــن خــال هــذه التعديــات. إن حكومــة 

جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تعتــرض علــى التعديــات علــى التحفظــات.

وفي 31 مــارس 2010؛ أبلغــت حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بقرارهــا 
ــة  ــى المــادة )7( لتعارضــه مــع أحــكام المــادة )34( مــن دســتور جمهوري ســحب تحفظهــا عل

المالديــف..«.

يوضــح مثــال CEDAW كيفيــة اســتخدام المــادة )19/ج( لحمايــة تماســك وتكامــل 
ــى  ــدًا عل ــزًا جدي ــه أضــاف تميي ــى تحفــظ المالديــف لأن ــراض عل المعاهــدة؛ فقــد كان الاعت
قواعــد CEDAW؛ وكان هــذا التمييــز لا يمكــن الدفــاع عنــه في ضــوء المنطــق المعمــم مــن 
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ــز بــن  ــدول لديهــا تميي ــد مــن ال ــة أن العدي ــى فرضي ــذي يســتند إل ــة CEDAW؛ ال اتفاقي
الجنســن في »القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات« التــي يجــب القضــاء عليهــا؛ 
ــح راســخًا في  ــه ببســاطة أصب ــر شــرعي؛ لأن ــن الجنســن غي ــز ب ــارة أخــرى؛ فالتميي وبعب
القوانــن والمجتمــع والعــادات، وهــذا المبــدأ يتعــارض مــع التحفــظ الــذي يســمح بالتمييــز 
بــن الجنســن؛ وذلــك ببســاطة لأن هــذا التمييــز هــو جــزء مــن قوانــن وتقاليــد المجتمــع مــن 
وجهــة نظــر الــدول المعترضــة، والســماح بالتحفظــات مــن شــأنه التأثيــر علــى بعــض عناصــر 
المعاهــدة التــي وصلــت إلــى مــا وراء التزامــات جــزر المالديــف التــي صاغتهــا لنفســها. وتــرى 
الــدول المعترضــة المعنيــة أن تحفــظ جــزر المالديــف وغيرهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تــآكل 
الشــرعية المســتمدة مــن اتفاقيــة »الســيداو«؛ وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي بشــكل عــام إلــى 
تقويــض التزامــات الــدول طبقًــا لاتفاقيــة »الســيداو«)235(. ويوضــح ذلــك الاعتــراض التالــي 

مــن النرويــج:

»إن التحفــظ الــذي يحــد مــن التزامــات دولــة طــرف طبقـًـا للاتفاقيــة بالتــذرع بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ قــد يثيــر الشــكوك حــول التــزام الدولــة المتحفظــة بأهــداف 
الدولــي  القانــون  ومقاصــد الاتفاقيــة، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســهم في تقويــض أســاس 
للمعاهــدات؛ وهــو المصلحــة المشــتركة للــدول في احتــرام المعاهــدات -التــي اختــارت أن 
ــع الأطــراف...«. ــب جمي ــا مــن جان ــا وغرضه ــث موضوعه ــا- مــن حي ــا فيه ــح أطرافً تصب

ولكــن عنــد تحليــل معيــار الغــرض والهــدف؛ مــن المهــم أن نلاحــظ أن التجربــة بحــد 
ذاتهــا لا تحمــي المــرأة مباشــرة؛ فجــزر المالديــف عندمــا تطبــق أحــكام المــادة 19 )ج(؛ فــإن 
ــم تزعــم  ــف، ول ــرأة في جــزر المالدي ــوق الم ــم حق ــدول المعترضــة لا تدعــو الســلطة لتنظي ال
)الــدول المعترضــة( أن تحفــظ جــزر المالديــف مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل مباشــر علــى حقــوق 
المواطنــن. وفي الواقــع؛ فحقيقــة أن الاعتراضــات أدت في نهايــة المطــاف إلــى قــدر أكبــر مــن 
الحمايــة للنســاء المالديــف؛ يتوقــف كليًّــا علــى اســتجابة الحكومــة المالديفيــة، والتعــارض مــع 
المــادة )19/ج(؛ يجيــز إنهــاء عضويتهــا في اتفاقيــة ســيداو؛ لأن النســاء في جــزر المالديــف 
لــم تتلــق أي نــوع مــن الحمايــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة؛ فالمــادة )19/ج( لــم تحــل دون هــذه 

 235ibid , p.591.
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النتيجــة؛ ولكــن المــادة )19/ج( وضعــت لمنــع التحفظــات التــي لا تتلائــم مــع المنطــق الــذي 
تقــوم عليــه المعاهــدة)236(. 

ولقــد وقعــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى اتفاقيــة »الســيداو« بتاريــخ 16يوليــو 1980، 
وصدقــت عليهــا في  ١٨ســبتمبر١٩٨١ ، وتحفظــت علــى بعــض النصــوص عنــد التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة، وأكــدت عليهــا عنــد التصديــق، وتحفظــت علــى نصــوص أخــرى عنــد التصديــق، 
ــا  ــا عامًّ وســحبت تحفظهــا علــى نــص المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ حيــث أوردت مصــر تحفظً
عنــد التصديــق علــى نــص المــادة الثانيــة هــو: أن جمهوريــة مصــر العربيــة ســتلتزم بتنفيــذ مــا 
جــاء في فقــرات هــذه المــادة؛ شــريطة عــدم تعــارض هــذا الالتــزام مــع الشــريعة الإســامية، 
ــا تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )٢( مــن المــادة )9( بشــأن منــح  وأيضً
المــرأة حقوقـًـا متســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا، دون إخلال باكتســاب 
ــا لاكتســابه جنســيتين اتقــاء الإضــرار  الطفــل المولــود مــن زواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديً
بمســتقبله، ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه هــو أنســب الأوضــاع لــه، ولا يخــل 
بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة المــرأة في حالــة زواجهــا مــن أجنبــي 
علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب، ولكــن في 4 ينايــر 2008؛ أبلغــت الحكومــة المصريــة 

الأمــن العــام أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى هــذه المــادة.

وتحفظــت جمهوريــة مصــر العربيــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة علــى نــص المادتــن 
)16(، و)29(، وأكــدت علــى التحفــظ عنــد التصديــق: والتحفــظ علــى نــص المــادة )١٦( 
ــاء  ــات الأســرة أثن ــزواج وعلاق ــة بال ــور المتعلق ــة الأم ــرأة بالرجــل في كاف بشــأن مســاواة الم
ــه الشــريعة الإســامية للزوجــة مــن حقــوق  ــد فســخه، دون إخــال بمــا تكفل ــزواج، وعن ال
مقابلــة لحقــوق الــزوج؛ بمــا يحقــق التــوازن العــادل بينهمــا؛ وذلــك مراعــاة لمــا تقــوم عليــه 
العلاقــات الزوجيــة في مصــر مــن قدســية مســتمدة مــن العقائــد الدينيــة الراســخة؛ التــي 
لا يجــوز الارتيــاب فيهــا، واعتبــارًا لأن مــن أهــم الأُســس التــي تقــوم عليهــا هــذه العلاقــات 
التقابــل بــن الحقــوق والواجبــات؛ علــى نحــو مــن التكامــل الــذي يحقــق المســاواة الحقيقيــة 
ــة مــن  ــق للزوجــة مصلحــة نافع ــي لا تحق ــن الزوجــن، لا مظاهــر المســاواة الشــكلية الت ب

236- ibid , p.592-93.  
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الــزواج بقــدر مــا تثقــل كاهلهــا بالقيــود؛ ذلــك أن أحــكام الشــريعة الإســامية تفــرض علــى 
الــزوج أداء المهــر المناســب للزوجــة، والإنفــاق عليهــا مــن مالــه إنفاقًــا كامــاً، ثــم أداء نفقــة 
لهــا عنــد الطــاق، في حــن تحتفــظ الزوجــة بحقوقهــا الكاملــة مــن أموالهــا، ولا تلتــزم 
بالإنفــاق منهــا لإعالــة نفســها؛ ولذلــك قيــدت الشــريعة حــق الزوجــة في الطــاق؛ بــأن 
ــى الــزوج. أوجبــت أن يكــون ذلــك بحكــم القضــاء، في حــن لــم تضــع مثــل هــذا القيــد عل

ــي: يتمســك الوفــد  ــى النحــو الآت ــادة )٢٩(؛ فقــد جــاء عل ــى نــص الم أمــا التحفــظ عل
ــى  ــة عل ــدول الموقع ــادة ٢٩ بشــأن حــق ال ــوارد في الفقــرة )٢( مــن الم المصــري بالتحفــظ ال
ــك المــادة المتعلقــة بعــرض مــا قــد  ــة في إعــان عــدم التزامهــا بالفقــرة )١( مــن تل الاتفاقي
ينشــأ مــن خــاف بــن الــدول حــول تفســير أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى هيئــة تحكيــم؛ 

ــا للتقيــد بنظــام التحكيــم في هــذا المجــال. وذلــك تفاديً

واعتبــرت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة أن التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2(، والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا بنغلاديــش بشــأن المــادة )2( والمــادة 
)13/أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا البرازيــل بشــأن المــادة )15/ الفقــرة 
4(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز ،ح(، والتــي أبدتهــا جامايــكا فيمــا يتعلــق بالفقــرة )2( 
ــادة )16/ الفقــرة 1:  ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــا جمهوري ــي أبدته ــادة )9(، والت مــن الم
ج، د، و، ز(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس فيمــا يتعلــق بالمــادة )11/ الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة 
)16/ الفقــرة 1: ز(؛ لا تتفــق مــع الهــدف والغــرض مــن الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28(؛ 
وبالتالــي اعترضــت عليهــا. وبالنســبة إلــى جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة؛ فإنــه لا يمكــن التــذرع 
لدعــم الممارســة القانونيــة التــي لا تولــي الاعتبــار الواجــب إلــى المركــز القانونــي الــذي منــح 
للنســاء والأطفــال في جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وفقـًـا للمــواد المذكــورة أعــاه في الاتفاقيــة؛ 
وهــذا الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فيمــا بــن مصــر وبنغلاديــش والبرازيــل 

وجامايــكا وجمهوريــة كوريــا، وموريشــيوس، وبــن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة.
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»وقد اعترضت حكومة السويد)237(على التحفظات التي أبدتها كل من:

- مصــر فيمــا يتعلــق بالمــادة )2( والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، وموريشــيوس 
بشــأن المــادة )11/ فقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، وجامايــكا فيمــا يتعلــق 
ــرة 1:  ــادة )16/ الفق ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــادة )9(، وجمهوري ــرة )2( مــن الم بالفق
ج، د، و، ز(، ونيوزيلنــدا فيمــا يتعلــق بجــزر كــوك فيمــا يتعلــق بالمــادة )2/ فقــرة ه(، والمــادة 
)5/ فقــرة أ(، والعــراق فيمــا يتعلــق بأحــكام المــادة )2/ الفقرتــن و، ز(، والمــادة )9/ الفقــرة 
1(، والمــادة )16(، والتحفظــات الأولــى لــكل مــن مــاوي والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
والأردن فيمــا يتعلــق بالمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ فقــرة 4(، وصياغــة المــادة )16/ج(، 
والمــادة )16/ د، ز(؛ وســوغت اعتراضهــا علــى هــذه التحفظــات بــأن الســبب في ذلــك هــو 
أن التحفظــات التــي تتعــارض مــع موضــوع وهــدف المعاهــدة غيــر مقبولــة؛ فهــي أيضًــا 
-علــى وجــه التحديــد- تجعــل واحــدًا مــن الالتزامــات الدوليــة الأساســية ذا طبيعــة تعاقديــة 
ــى كافــة أشــكال  ــر المتوافقــة المتعلقــة بمعاهــدة القضــاء عل ــى لهــا؛ فالتحفظــات غي لا معن
التمييــز ضــد المــرأة؛ لا تثيــر فقــط الشــكوك حــول التزامــات الــدول المتحفظــة نحــو موضــوع 
وهــدف هــذه الاتفاقيــة؛ ولكــن عــاوة علــى ذلــك؛ تســهم في تقويــض أســاس القانــون الدولــي 
التعاقــدي. ومــن المصلحــة المشــتركة للــدول أن تكــون المعاهــدات التــي اختــارت أن تصبــح 

ــا فيهــا محترمــة مــن حيــث الموضــوع والغــرض؛ مــن قبــل الأطــراف الأخــرى«.)238( أطرافً

وكذلــك تــرى حكومــة مملكــة هولنــدا أن التحفظــات التــي أبدتهــا بنجلاديــش بشــأن 
المــادة )2( والمــادة )13/ أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2( والمــادة )9( والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا البرازيــل فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقــرة 4(، 
والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز، ح(، والتــي أبدتهــا العــراق بشــأن المــادة )2/ الفقرتــن 
الفرعيتــن: و، ز(، والمــادة )9(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس بشــأن المــادة )11/ 
الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، والتــي أبدتهــا جامايــكا بشــأن المــادة )9/ 

237-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

238-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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الفقــرة 2(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، و، 
ز(، والتــي أبدتهــا تايلنــد بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقرة 3(، والمادة )16(، 
والتــي أبدتهــا تونــس بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4(، والمــادة )16/ 
الفقــرة 1: ج، د، و، ز، ح(، إلــى جانــب مــا أبدتــه تركيــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقرتــن 
2 و4(، والمــادة )16/ الفقــرة1: ج، د، و، ز(، ومــا أبدتــه الجماهيريــة العربيــة الليبيــة لــدى 
الانضمــام، والفقــرة الأولــى مــن التحفظــات التــي أبدتهــا مــاوي عنــد الانضمــام؛ تتنافــى 

مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28()239(.

وقــد درســت حكومــة الولايــات المكســيكية المتحــدة مضمــون التحفظــات التــي أبدتهــا 
موريشــيوس علــى المــادة  )11/ الفقــرة 1: ب، د( ، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز( مــن الاتفاقيــة، 
وخلصــت إلــى أنــه ينبغــي اعتبارهــا باطلــة في ضــوء الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن الاتفاقيــة؛ 
لأنهــا تتنافــى مــع موضوعهــا والغــرض منهــا؛ فهــذه التحفظــات إن طبقــت ســوف تــؤدي إلــى 

التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛ وهــو مــا يتضــاد مــع كافــة مــواد الاتفاقيــة. 

وقــد قدمــت حكومــة المكســيك اعتراضاتهــا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول علــى 
النحــو التالــي:

− في 21 فبرايــر 1985؛ بخصــوص التحفظــات التــي أبدتهــا بنغلاديــش فيمــا يتعلــق 	
بالمــادة )2( والمــادة )13/أ( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(

− في 21 فبراير 1985 فيما يتعلق بتحفظ جامايكا بشأن المادة )9/ 2(.  	

− 22 مايــو 1985: بخصــوص التحفظــات التــي أعلنتهــا نيوزيلنــدا )التــي تنطبــق علــى 	
جــزر كــوك( بشــأن المــادة )2/ و(، والمــادة )5/أ(.

− 6 يونيــو 1985: بخصــوص التحفظــات مــن جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9(، 	
والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، ه، و، ز(.

− 29 ينايــر 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه قبــرص علــى الفقــرة )2( مــن 	
المــادة )9(.
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− 7 مايــو 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا تركيــا علــى أحــكام الفقرتــن )2( 	
و)4( مــن المــادة )15( والفقــرات )1:ج(، و)1: د(، و)1: و( و)1: ز( مــن المــادة 16.

− 16 يوليو 1986: بخصوص التحفظات التي قدمتها مصر على المادتين )9( و)16( )240(. 	

وصيغــت اعتراضــات مــن نفــس الطبيعــة أيضًــا مــن قبــل حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا الــدول المختلفــة؛ علــى النحــو التالــي:

− 15 أكتوبــر 1986: بخصــوص التحفظــات التــي وضعتهــا حكومــة جمهوريــة تايلنــد 	
فيمــا يخــص المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )10( والمــادة )11/ فقــرة 1: ب(، والمــادة 
)15/ الفقــرة 3(، والمــادة )16(؛ فــإن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة احتفظــت برؤيــة 
مفادهــا أن التحفــظ الــذي أبدتــه تايلنــد بشــأن المــادة )7( مــن الاتفاقيــة يتعــارض 
كذلــك مــع الموضــوع والغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة؛ لأنــه بســبب كل المســائل التــي 
ــر محــددة لحــق  ــي غي ــا تحتفــظ بصــورة عامــة، وبالتال تهــم الأمــن القومــي؛ فإنه
الحكومــة الملكيــة التايلنديــة في الطريقــة التــي تطبــق بهــا الأحــكام ضمــن الحــدود 

التــي تنــص عليهــا القوانــن واللوائــح والممارســات الوطنيــة" )241(.

− 19 ينايــر 2001: بالنســبة للتحفظــات التــي أبدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 	
عنــد التصديــق بعــدم مخالفــة اتفاقيــة الســيداو لأحــكام الشــريعة الإســامية؛ 
فتــرى حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة هــذا التحفــظ يزيــد الشــكوك بالنســبة 
لالتــزام المملكــة العربيــة الســعودية باتفاقيــة الســيداو؛ فهــي تعتبــر هــذا التحفــظ 
غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وتلاحــظ حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة عــاوة علــى ذلــك أن التحفــظ علــى الفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن 
الاتفاقيــة؛ يهــدف إلــى اســتبعاد أحــد التزامــات عــدم التمييــز؛ والتــي لهــا أهميــة 
كبيــرة في ســياق اتفاقيــة ســيداو؛ ممــا يجعــل هــذا التحفــظ يتعــارض مــع جوهــر 

الاتفاقيــة)242(.
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− الشــعبية 	 كوريــا  جمهوريــة  حكومــة  لتحفظــات  وبالنســبة   :2001 أكتوبــر   2
الديمقراطيــة التــي قدمتهــا عنــد الانضمــام للاتفاقيــة؛ فحكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة تــرى أن التحفظــات علــى المــادة )2/ الفقــرة و(، والمــادة )9/ فقــرة 
2( مــن الاتفاقيــة؛ تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ لأنهــا تهــدف إلــى 
ــب  ــا بالنســبة للجوان ــة لالتزاماته ــا الشــعبية الديمقراطي ــة كوري اســتبعاد جمهوري

للاتفاقيــة)243(. الأساســية 

− 18 فبرايــر 2003: ولقــد اعترضــت ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظات التي أرفقتها 	
حكومــة مملكــة البحريــن عنــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــة  ــدم مخالف ــة بع ــن)2( و)16( مــن الاتفاقي ــص المادت ــى ن ــرأة عل ــز ضــد الم التميي
ــزام  ــر الشــكوك حــول الت ــك يُثي ــا أن ذل ــرى ألماني أحــكام الشــريعة الإســامية، وت
مملكــة البحريــن بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة؛ لذلــك فهــي تــرى أن هــذه 
التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وكذلــك التحفظــات علــى 
ــذ،  ــادة )15/ الفقــرة 4( إذا مــا وضعــت موضــع التنفي ــادة )9/ الفقــرة 2(، والم الم
ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛  فــإن مــن شــأنها أن تــؤدي حتمً
وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقيــة؛ لذلــك تعتــرض حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة مملكــة البحريــن 

علــى الاتفاقيــة«)244(.

ــا؛ حيــث اعترضــت علــى التحفظــات التــي أعلنتهــا  ونفــس الشــيء فعلتــه فرنســا أيضً
بعــض الــدول؛ وهــذه بعــض الأمثلــة:

− 18 نوفمبــر 2005: مــا يخــص تحفظــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد 	
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي 
ــادة )2/ و(،  ــزم بأحــكام الم ــة المتحــدة لا تلت ــارات العربي ــة الإم ــى أن دول ــص عل تن
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والفقــرة )2( مــن المــادة )15(؛ لأنهــا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، ومــن ناحيــة 
أخــرى؛ تنــص علــى أنهــا ســتلتزم فقــط بأحــكام المــادة )16( التــي لا تتعــارض مــع 
مبــادئ الشــريعة الإســامية. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أنــه مــن خــال 
اســتبعاد تطبيــق هــذه الأحــكام، أو مــن خــال جعلهــا تخضــع لمبــادئ الشــريعة 
الإســامية؛ فــإن الإمــارات العربيــة المتحــدة تكــون قــد أبــدت تحفظًــا عامًّــا يجــرد 
أحــكام الاتفاقيــة مــن أي تأثيــر؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذه 
التحفظــات تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة وتعتــرض عليهــا. وتعتــرض 
حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أيضـًـا علــى التحفــظ علــى المــادة )9(. وهنــا نلاحــظ 
أن فرنســا بينــت أن ســبب اعتراضهــا علــى التحفظــات الإماراتيــة علــى أحــكام 
المــادة )2/و( والفقــرة )2( مــن المــادة )15(، والمــادة )16(؛ أن هــذه التحفظــات 
ــا  ــم تبــن الســبب في اعتراضه ــة؛ بينمــا ل تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقي

علــى التحفــظ الإماراتــى علــى نــص المــادة )9(. 

− وفي 13 فبرايــر 2007: اعترضــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية علــى التحفظــات 	
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــا إل ــدى انضمامه ــان ل ــا ســلطنة عم ــي أبدته الت
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي تنــص علــى أن ســلطنة عمــان لا تعتبــر نفســها 
ملزمــة بأحــكام الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، أو مــع القوانــن 
المعمــول بهــا في ســلطنة عمــان"، أو بأحــكام المــادة )9/ الفقــرة 2( والمــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16(. وتــرى فرنســا أنــه مــن خــال اســتبعاد تطبيــق بنــود 
الاتفاقيــة، أو إخضاعهــا لعــدم مخالفــة مبــادئ الشــريعة الإســامية والقوانــن 
النافــذة؛ فــإن ســلطنة عمــان أبــدت تحفظًــا عامًّــا وغيــر محــدد؛ ممــا يجعــل أحــكام 
الاتفاقيــة غيــر فعالــة؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذا التحفــظ 
منــافٍ لموضــوع وغــرض هــذه الاتفاقيــة، وترغــب في تســجيل اعتراضهــا عليهــا)245(. 

− ــا 	 ــي أبدته ــى التحفظــات الت ــا عل ــد اعترضــت فرنســا أيضً ــل 2003: ولق 25 أبري
البحريــن عنــد الانضمــام إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة علــى تطبيــق المادتــن )2( و)16( مــن الاتفاقيــة بعــدم مخالفــة الشــريعة 

245-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 



- 126 -

ــه  ــر محــدد، وأن ــن التحفظــن نطــاق عــام وغي ــرى فرنســا أن لهذي الإســامية، وت
ليــس مــن الممكــن التحقــق مــن التغييــرات في الالتزامــات المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــة، وأن التحفظــات بهــذه الصيغــة يمكــن أن تجعــل أحــكام الاتفاقيــة غيــر 
ــا. لهــذه الأســباب؛ يمكــن القــول إن هذيــن التحفظــن غيــر متوافقــن  فعالــة تمامً
مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقية.  ولقــد اعترضــت فرنســا أيضـًـا علــى تحفظــات 
البحريــن علــى المــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(؛ لكــن 

ــداء أســباب لهــذا التحفــظ )246(. دون إب

− 21 يوليــو 2003:  اعترضــت فرنســا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الجمهوريــة 	
العربيــة الســورية عنــد انضمامهــا للاتفاقيــة ســالفة الذكر، وتــرى فرنســا أن 
التحفــظ الســوري علــى نــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة؛ تحفــظ عــام يتعــارض مــع 
موضــوع وغــرض هــذه الاتفاقية؛ ولكــن فرنســا اعترضــت أيضًــا علــى التحفظــات 
علــى المــادة )9(، والمــادة )15(، والمــادة )16(؛ دون أن تبــدي ســببًا لذلــك، أو تبــن 

تعارضهمــا مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا كمــا فعلــت مــع الإمــارات)247(.

< ممارسة الدول في اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961)248(: 

− تــرى الحكومــة البلجيكيــة أن البيــان الــذي أدلــى بــه كل مــن؛ جمهوريــة بيلاروســيا 	
ــة الاشــتراكية  ــا الشــعبية، والجمهوري ــة منغولي الاشــتراكية الســوفياتية، وجمهوري
بشــأن  الســوفياتية  الاشــتراكية  الجمهوريــات  واتحــاد  الأوكرانيــة،  الســوفياتية 
الفقــرة )1( مــن المــادة )11( غيــر متوافقــة مــع نــص وروح الاتفاقيــة، وهي  لا تعتبره 
كتعديــل لأي حقــوق أو التزامــات بموجــب تلــك الفقــرة. تعتبــر الحكومــة البلجيكيــة 
أيضـًـا التحفــظ الــذي أبــداه كل مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة )مصــر(، ومملكــة 

كمبوديــا للفقــرة )2( مــن المــادة )37( غيــر متوافــق مــع نــص وروح الاتفاقيــة.

246-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

247-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

248-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=III-
3&chapter=3&clang=_en .
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− وأعلنــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية اعتراضهــا علــى التحفــظ الــذي أبدتــه 	
حكومــة الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة؛ والــذي مــن شــأنه إباحــة فتــح الحقيبــة 
الدبلوماســية وإعادتهــا إلــى المرســل. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن 
هــذا التحفــظ أو أي تحفــظ مماثــل لا يتفــق مــع موضــوع وغــرض اتفاقيــة فيينــا 

للعلاقــات الدبلوماســية المبرمــة في فيينــا عــام 1961.

− أمــا حكومــة الجمهوريــة الاتحاديــة الألمانيــة فقــد رأت أنهــا تعتبــر التحفظــات التــي 	
أبداهــا كل مــن: اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية، وجمهورية بيلاروســيا 
الاشــتراكية الســوفيتية وجمهوريــة أوكرانيــا الاشــتركية الســوفيتية بشــأن المــادة 

)11( مــن الاتفاقيــة غيــر متوافــة مــع نــص وروح الاتفاقيــة.

وهناك اعتراضــات متطابقــة في جوهرهــا، مــع الاختــاف في صياغتهــا؛ أعلنتهــا 
ــك  ــدول؛ وذل ــض ال ــا بع ــي أبدته ــة ضــد التحفظــات الت ــا الاتحادي ــة ألماني ــة جمهوري حكوم

ــي:  ــى النحــو الآت عل

11 في 16 مــارس 1967: فيمــا يتعلــق بتحفظــات الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ومملكــة (
كمبوديــا بشــأن الفقــرة )2( مــن المــادة )37(.

22  في 10 مايو 1967: بخصوص تحفظ جمهورية منغوليا على المادة )11(.(

33  في 9 يوليو 1968: بخصوص تحفظ جمهورية بلغاريا على المادة )11/ فقرة 1(.(

44  في 23 ديســمبر 1968: بخصــوص تحفــظ مملكــة المغــرب والبرتغــال علــى المــادة )37/ (
فقرة2(.

55  في 5 ســبتمبر 1974: بخصــوص تحفــظ جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة فيمــا يخــص (
المــادة )11/ فقــرة 1(.

66  في 4 فبراير 1975: بخصوص تحفظ البحرين على المادة )27/ الفقرة3(.(

77  في 4 مــارس 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجمهوريــة الديمقراطيــة (
الشــعبية اليمنيــة بشــأن الفقــرة )1( مــن المــادة )11(.  .
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88)  في 6 مايــو 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا جمهوريــة الصــن الشــعبية 
بشــأن المــادة )37(.

99)  في 19 ســبتمبر 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجماهيريــة العربيــة 
الليبيــة بشــأن المــادة )27(. 

 في 11 يوليــو: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن 1010
المــادة )36(، الفقــرة )1(.

 في 11 ديســمبر: فيمــا يتعلــق بالإعــان الصــادر عــن جمهوريــة فيتنــام الاشــتراكية 1111
بشــأن المــادة )37/ الفقــرة 2(.

ــة الســعودية 1212 ــة العربي ــه المملك ــذي أبدت ــق بالتحفــظ ال ــا يتعل ــو 1981؛ فيم  في 15 ماي
ــادة )27(. بشــأن الم

أبدتهــا حكومــة جمهوريــة 1313 التــي  بالتحفظــات  يتعلــق   في 30 ســبتمبر1981: فيمــا 
والمــادة )38(. المــادة )37(،  مــن  الفقــرة )2(   الديمقراطيــة؛ بشــأن  الســودان 

 في 3 مــارس 1987: فيمــا يتعلــق التحفظــات التــي أبداهــا كل مــن الجمهوريــة العربيــة 1414
اليمنيــة ودولــة قطــر؛ فيمــا يتعلــق بالمادتــن 27 )3(، و37 )2(. 

في حالة الاعتراضات بموجب الفقرات؛ 8، 9، 10، 12، 13؛ حددت حكومة جمهورية 
ألمانيــا الاتحاديــة أن الإعــان لا يجــب أن يفســر علــى أنــه منــع لســريان مفعــول الاتفاقيــة 

بــن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وبــن الــدول المعنيــة.

-  التحفــظ الــذي أبدتــه حكومــة البحريــن علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )27( مــن 	
اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية اعتبرتــه حكومــة جمهوريــة منغوليــا الشــعبية متنافيـًـا 
مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ ولذلــك فإنهــا لــم تعتبــر نفســها ملزمــة بالتحفــظ المذكــور

- الإبــادة 	 اتفاقيــة  والغــرض في قضيــة  الموضــوع  معيــار  فمنــذ ظهــور  وهكــذا 
الجماعيــة؛ فقــد بــدأ القبــول التدريجــى بــه مــن المجتمــع الدولــي كمعيــار لقبــول التحفظــات 
علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف. ثــم قــن مــن خــال النــص عليــه في اتفاقيــة فيينــا، وتم 
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ــا أمــام المحاكــم الدوليــة منــذ ذلــك الوقــت،  اســتخدامه باســتمرار في المعاهــدات والقضاي
والمــادة )9( مــن العهــد لــم تتطــرق إلــى مســألة التحفظــات، ولا تخــول صراحــة اســتخدام 
معيــار الموضــوع والهــدف؛ ومــع ذلــك؛ فهــذا المعيــار يلقــى قبــولاً عالميًّــا كقاعــدة عرفيــة، فقــد 
احتجــت بــه لجنــة حقــوق الإنســان في التعليــق العــام رقــم )24(، وربمــا كان العنصــر الوحيــد 
ــار  ــا معي ــق عليه ــي يمكــن أن يطب ــر للجــدل في الوثيقــة؛ للتحفظــات المتعــددة الت ــر المثي غي
الموضــوع والهــدف؛ ولكــن الســؤال الــذي لــم تتــم الإجابــة عليــه بعــد هــو: مــا هــو أثــر هــذا 

المعيــار في هــذه التحفظــات)249(.

< اتفاقية حقوق الطفل)250(:

هنــاك أيضـًـا العديــد مــن التحفظــات العامــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ ولكــن عــددًا 
محــدودًا مــن الــدول قــدم اعتراضــات؛ حيــث اعترضــت كل مــن النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، 
وألمانيــا، وأيرلنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، وســلوفاكيا، والســويد علــى التحفظــات التــي 
أعلنتهــا أندونيســيا وقطــر وســوريا وإيــران، وبنغلاديــش، وجيبوتــي، والأردن، والكويــت، 
ــم  ــرأة؛ فل ــوق الم ــة حق ــة اتفاقي ــا لحال ــا، وميانمــار)251(. وخلاف ــس، وباكســتان، وماليزي وتون
تكــن هنــاك عمليًّــا أي اعتراضــات علــى الحــالات التــي تم النــص عليهــا. وقــد وضعــت 

ــة الطفــل)252(.  ــزة مــن اتفاقي التحفظــات واحــدة ومحــددة لأحــكام متمي

ــر 1990،  ــع عليهــا في 5 فبراي ــد التوقي ــة عن ــى هــذه الاتفاقي وقــد تحفظــت مصــر عل
وأيضـًـا عنــد التصديــق عليهــا في 6 يوليــو 1990؛ وذلــك علــى المادتــن 20 و21 مــن الاتفاقيــة 
المتعلقتــن بالتبنــي، وفي 31 يوليــة 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام؛ بأنهــا قــررت 
ــن )20(  ــى المادت ــق عل ــد التصدي ــع، وأكــدت عن ــد التوقي ــه عن ــذي أبدت ــا ال ســحب تحفظه

و)21( مــن الاتفاقيــة. وفيمــا يلــي نــص التحفــظ:
249- Elena A. Baylis, General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to 

Human Rights Treaties, 17 Berkeley J. Int’l Law. 277 (1999) p. 300. Available at: http://
scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol17/iss2/4. 

250- William A. Schabas, op.cit , p.89. 
http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/4
251-(1)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
252-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en
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"وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون 
المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية تقضــي بتوفيــر كل وســائل الحمايــة ورعايــة الأطفــال 
بطــرق ووســائل عديــدة لا تشــمل مــن بينهــا التبنــي القائــم في بعــض الجهــات الأخــرى مــن 
القانــون الأجنبــي؛ تعــرب حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعلــق بجميــع 
الأحــكام المتعلقــة بالتبنــي في الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي 

ــة")253(.  تحكــم التبنــي في المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي

ففــي حالتــي اتفاقيتــي المــرأة والطفــل؛ أبــدى عــدد قليــل نســبيًّا مــن الــدول الأطــراف 
اعتراضــات علــى التحفظــات التــي أبدتهــا بلــدان أخــرى. وحتــى حــن قامــت هــذه الــدول 
بذلــك؛ إلا أن الممارســة كانــت غيــر متناســقة؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا علــى تحفــظ جمهوريــة 
المالديــف علــى اتفاقيــة المــرأة؛ ولكــن لــم تتخــذ أي إجــراء فيمــا يتعلــق بالتحفــظ اللاحــق أو 
المقابــل مــن قبــل دولــة الكويــت. نفــس التناقــض واضــح في الاعتراضــات علــى التحفظــات 
علــى اتفاقيــة الطفــل. عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن ممارســة الــدول للاعتــراض تختلــف مــن دولــة 
لأخــرى؛ كمــا لــو أن التحفــظ العــام علــى اتفاقيــة المــرأة هــو أكثــر خطــورة مــن غيــره الخــاص 
ــذل  ــدول المعترضــة تب ــأن معظــم ال ــاع ب ــة الأطفــال؛ وهــذه الممارســة تعطــي الانطب باتفاقي

اعتراضــات روتينيــة مــع عــدم وجــود سياســة ملحوظــة)254(.

>>>

253-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en

254	 -William A. Schabas, op.cit ,p.89.  


